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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٤-١٣فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

الـنظر في مشـروع اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد،       
الــتعاريف   (٢مــع التركــيز بصــفة خاصــة عــلى المــواد      

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠و ٢٠ و٤ و٣و) المتبقية
  مشروع منقّح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     
  )١(الديباجة    

 ، ]إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية                 [،  ]إن الجمعية العامة       [ 

 خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدّد استقرار                                     إذ تقلقها     
اطية والأخلاق، وتعرّض التنمية الاجتماعية                      المجتمعات وأمنها، وتقوّض قيم الديمقر              

 والاقتصادية والسياسية للخطر،                  

 الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخاصة الجريمة                                    وإذ تقلقها أيضا       
 المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،                        

___________________ 
*     A/AC.261/10. 
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)مــــن الاقــــتراحين المقدمــــين مــــن النمســــا وهولــــندا نــــص مدمــــج مــــأخوذ  (1) 

(A/AC.261/IPM/14) .                 وقـد قـررت اللجـنة المخصصة في دورتها الأولى، بناء على توصية من رئيسها، أن تنظر
 .في الديباجة في نهاية عملية التفاوض، ربما بالاقتران مع الأحكام الختامية لمشروع الاتفاقية
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، غالـبا ما تنطوي     حـالات الفسـاد، ولا سـيما الواسـعة الـنطاق          وإذ يقلقهـا كذلـك أن        
عــلى مــبالغ مالــية طائلــة، تمــثل نســبة كــبيرة مــن مــوارد الــبلدان المتضــررة، وأن تســريب تلــك    
ــادي         ــا الاقتصـ ــبلدان وتطورهـ ــتلك الـ ــي لـ ــتقرار السياسـ ــا بالاسـ ــررا بالغـ ــلحق ضـ ــوال يـ الأمـ

 والاجتماعي،

  بـأن الفسـاد يقـوض شـرعية المؤسسـات العمومـية ويـنال مـن المجـتمعات         واقتـناعا مـنها   
 والنسق الأخلاقي والنظم الأخلاقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،

 بضرورة التعاون الدولي على منع الفساد ومكافحته، لأنه أصبح                                أيضا     واقتناعا منها       
 الآن ظاهرة تعبر الحدود الوطنية وتمس كل المجتمعات والاقتصادات،                                 

بتقديم مساعدة تقنية تهدف إلى                 بضرورة القيام، عند الطلب،             واقتناعا منها كذلك           
 تحسين نظم الإدارة العمومية وتعزيز المساءلة والشفافية،                           

لأن تَعَوْلُـم اقتصادات العالم قد أدّى إلى حالة لم يعد فيها الفساد شأنا محليا بل                ونظـرا    
 أصبح ظاهرة عبر وطنية،

وأنه يجب        أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول،                         وإذ تضع في اعتبارها             
 عليها أن تتعاون معا لضمان فعالية جهودها في هذا المجال،                                    

مبادئ أخلاقية مثل الهدف العام المتمثل في الإدارة                           أيضا       وإذ تضع في اعتبارها              
الرشيدة، ومبدأي الإنصاف والمساواة أمام القانون، والحاجة إلى الشفافية في إدارة الشؤون                                            

 العمومية، وضرورة صون النـزاهة،              

 على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع الاجرام                                          وإذ تثني     
الدولي، التابع للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة بالأمانة العامة، من أعمال في ميدان                                      

 مكافحة الفساد والرشوة،          

 الأخرى في هذا     الأعمـال الـتي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية         وإذ تسـتذكر   
المـيدان، بمـا في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان       

 الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية،

 بالمـبادرات المـتعددة الأطراف التي اتخذت لمكافحة الفساد، بما فيها اتفاقية             وإذ ترحّـب   
جانــب في المعــاملات الــتجارية الدولــية، الــتي اعــتمدتها مكافحــة رشــوة الموظفــين العمومــيين الأ
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 واتفاقية )٢(،١٩٧٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١مـنظمة الـتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في    
مارس / آذار ٢٩الـبلدان الأمريكـية لمكافحـة الفسـاد، الـتي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في                

ــية مكافحــة الفســاد )٣(،١٩٩٦ ــدول     واتفاق ــية أو موظفــي ال  بــين موظفــي الجماعــات الأوروب
ـــي في       ــس الاتحــاد الأوروب ــتمدها مجل ــتي اع ـــي، ال ــار٢٦الأعضــاء في الاتحــاد الأوروب ــايـو / أي م

 وإعـلان داكـار بشـأن مـنع ومكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية والفساد، الذي           )٤(،١٩٩٧
 المعنـية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد        اعـتمدته حلقـة العمـل الوزاريـة الإقليمـية الأفريقـية           

 وإعلان مانيلا بشأن منع الجريمة      )٥(،١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٣ إلى   ٢١الـتي عقـدت في داكار من        
عـبر الوطنـية ومكافحتها، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية الاقليمية الآسيوية المعنية بالجريمة              

 )٦(،١٩٩٨مارس  / آذار ٢٥ إلى   ٢٣دت في مانـيلا مـن       المـنظمة عـبر الوطنـية والفسـاد الـتي عق ـ          
 ٢٧واتفاقــية القــانون الجــنائي بشــأن الفســاد الــتي اعــتمدتها اللجــنة الوزاريــة لمجلــس أوروبــا في    

 واتفاقــية القــانون المــدني بشــأن الفســاد، الــتي اعــتمدتها اللجــنة   )٧(،١٩٩٩يــناير /كــانون الــثاني
 )٩(،)٨(،١٩٩٩ سبتمبر/ أيلول٩الوزارية لمجلس أوروبا في 

 .] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرفقة بهذا القرارتعتمد[ 

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

 أحكام عامة      -ولا أ 
 

 ١المادة 
 بيان الغرض

 :أغراض هذه الاتفاقية هي 

___________________ 
”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries”:الوثـيقة المعـنونة  انظـر   (2) 

 ).E.98.III.B.18منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية(
 .E/1996/99انظر الوثيقة  (3) 
 (4) Official Journal of the European Communities, C 195 ،١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥. 
 (5) E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل الأول ،. 
 (6) E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل الأول ،. 
 .١٧٣، الرقم سلسلة المعاهدات الأوروبيةمجلس أوروبا،  (7) 
 .١٧٤المرجع نفسه، الرقم  (8) 
 .٥٣/١٧٦ و٥١/٥٩انظر قراري الجمعية العامة  (9) 
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ــرويج  )أ(  ــر[تـ ــجيع] [نشـ ــنع   ] تشـ ــية إلى مـ ــتدابير الرامـ ــيم الـ ــف[وتدعـ ] وكشـ
الأفعـال الإجرامـية وسـائر الجرائم المتصلة        [و  ] بكـل أشـكاله   [اد  الفس ـ] واستئصـال [ومكافحـة   

 ؛]بصورة أكفأ وأنجع[، ]بالفساد على وجه التحديد

ــتعاون الــدولي عــلى   ] وتشــجيع[تــرويج  )ب(  مكافحــة ] مــنع و[وتيســير ودعــم ال
 ؛]إلى مصادرها الأصلية] [إلى بلدانها الأصلية[الفساد، بما في ذلك ارجاع عائدات الفساد 

ــلوك الأخلاقــي     )ج[(  ــنـزاهة والس ــز ال ــفافية والمســاءلة   [تعزي ــانون والش ــيادة الق ] س
 ].]حسن إدارة الشؤون العمومية[والادارة الرشيدة للقطاعين العام والخاص 

  
 ٢المادة 

 )١٠(]المصطلحات المستخدمة[التعاريف 
 :لغرض هذه الاتفاقية 

ــبير   )أ(  ــي "يقصــد بتع ] تشــريعيا أو[ا أيُّ شــخص يشــغل منصــب  " موظــف عموم
ــا أو قضــائيا    ــيذيا أو اداري ــلَّمها     ] أو عســكريا[تنف ــن سُ ــلى أي مســتوى م ــة طــرف، ع في دول

الوظـيفي، سـواء أكـان بالتعـيين أم بالانـتخاب، وأي شـخص آخـر يؤدي وظيفة عمومية لدى                    
بمـا في ذلـك لـدى جهـاز عمومـي، أو منشأة عمومية أو مختلطة، أو مؤسسة                  [الدولـة الطـرف،     

ــية أو ــئة مســتقلة عموم ــة الطــرف     ] [ هي ــانون الداخــلي للدول ــواردة في الق ــتعاريف ال حســب ال
كمـا يقصد   ]. [وحسـبما هـو مسـتخدم في المجـال القـانوني ذي الصـلة في تلـك الدولـة الطـرف                    

كل من يتعاقد أو يرتبط بأي شكل من الأشكال مع أي دولة طرف             " موظف عمومي "بتعـبير   
فة الموظـف العمومـي أو المواطـن في الدولـة الطرف            للقـيام بـأي عمـل، حـتى وإن لم يتمـتع بص ـ            

أيضا " موظف عمومي "ويقصـد بتعبير    .] [المـتعاقدة وفقـا لقـانون تلـك الدولـة أو قـانون دولـته              
 ؛]أي شخص يؤدي أي وظيفة لصالح هيئة بلديّة أو جهاز حكم محلي

أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري،        " وظيفة عمومية "يُقصـد بتعـبير      )ب[( 
يقـوم بـه شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو لأحد أجهزتها أو منشآتها          

 ؛]أو هيئاتها أو مؤسساتها، بما فيها المؤسسات المختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفي

___________________ 
هـو نـتاج القـراءة الثانـية لمشـروع الاتفاقـية، الـتي أجـرتها اللجنة المخصصة في          ) د (–) أ(نـص الفقـرات الفرعـية        (10) 

أمـا نـص الفقـرات الفرعـية المتبقـية فقد أعده نائب الرئيس الذي يتولى مسؤولية هذا الفصل من                 . دورتهـا الثالـثة   
راحات التي قدمتها الحكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة،        مشـروع الاتفاقية، سعيا منه إلى تجسيد الاقت       

 .وبالتالي تيسير النظر في النص من جانب اللجنة المخصصة في دورتها الرابعة
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] تشريعيا أو [أي شخص يشغل منصبا     " موظف عمومي أجنبي  "يُقصـد بتعبير     )ج( 
في دولـة أجنبية، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأي  ] أو عسـكريا [قضـائيا   تنفـيذيا أو اداريـا أو       

بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو       [شـخص آخـر يـؤدي وظـيفة عمومية لصالح دولة أجنبية،             
حسـب التعريف الوارد في  ] [منشـأة عمومـية أو مخـتلطة أو مؤسسـة عمومـية أو هيـئة مسـتقلة،            

هــو معمــول بــه في المجــال القــانوني ذي الصــلة في تلــك  القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف ومــا  
حسـب الـتعريف الـوارد في القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـتي لهـا ولاية                    ] [الدولـة الطـرف   

مــن هــذه ]  مكــررا١٩[قضــائية عــلى الجــرائم الــتي يضــلع فــيها ذلــك الشــخص، وفقــا لــلمادة   
كما يُقصد به أي    ]. [ في تلك الدولة   الاتفاقـية ومـا هـو معمول به في المجال القانوني ذي الصلة            

شـخص يـبرم عقـدا مـع دولة أجنبية أو يعمل لديها بأي شكل من الأشكال بغرض القيام بأي                    
وظـيفة، حـتى وان كـان لا يتمـتع، وفقـا لقـانون الدولـة الطـرف المـتعاقدة أو قـانون دولته هو،                         

قصد به أي موظف في     كما يُ .] [بصـفة الموظـف العمومي أو المواطن لدى تلك الدولة الطرف          
 ].مؤسسة دولية

 ؛]")١١(عمومية[موظف مؤسسة دولية "يقصد بتعبير  )د( 

أي موظـف أو مسـتخدم مـتعاقد آخـر، يـندرج ضـمن مدلول صفة الموظفين                  ‘١‘ 
يتمــــتع بصــــفة مماثلــــة لصــــفة الموظــــف العمومــــي في الدولــــة [العمومــــيين، 

في [ أو فوق وطنية      في أي مؤسسـة عمومـية دولية أو إقليمية         )١٢ (]الطــــــرف 
يشـمل حضورها   ] [أي مؤسسـة أنشـأتها دولـتان أو أكـثر، لأي غـرض كـان              

ونطـاق نشـاطها دولـتين أو أكـثر ويقـع مقرها في إحدى الدول الأطراف في                 
 ؛]هذه الاتفاقية

أي شـخص يعمـل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل الإعارة أو                ‘٢‘[ 
ــة لل     ــائف معادل ــوم بوظ ــك، ويق ــير ذل ــو تلــك     غ ــا موظف ــتي يؤديه ــائف ال وظ
 ؛]المؤسسة أو غيرهم من العاملين لديها

لا [أي عمــيل لمؤسســة مــن هــذا القبــيل، وأي شــخص آخــر لا يعمــل لديهــا   ‘٣‘ 
 ولكن يقوم بوظيفة من وظائف تلك المؤسسة؛] يتمتع بصفة الموظف الدولي

___________________ 
 .اقترحتها باكستان في الدورة الأولى للجنة المخصصة (11) 
 .اقترحتها باكستان في الدورة الأولى للجنة المخصصة (12) 



 

 6 
 

 A/AC.261/3/Rev.2 

كومــية  ح–دولـية  ] عمومـية أو [أي مؤسسـة  " مؤسسـة دولــية "يقصـد بتعـبير    )ه( 
يشمل حضورها ونطاق نشاطها دولتين أو أكثر ويقع مقرها         ] أو خصوصـية أو غير حكومية     [

 )١٣(في إحدى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛

أي نـوع من الموجودات، سواء أكانت مادية أم غير          ‘ يقصـد بتعـبير ممـتلكات      )و( 
دات أو صــكوك قانونــية ماديــة، مــنقولة أم غــير مــنقولة، ملموســة أم غــير ملموســة، وأي مســتن

ملكــية تلــك  أو تفــيد مــا يبــيّن [تثبــت حــق ملكــية تلــك الموجــودات أو وجــود مصــلحة فــيها   
 ؛]، أو تتعلق بتلك الملكية أو الحقوق فيهاحقوق أخرىالموجودات أو وجود 

ــبير   )ز(  ــاعــائدات اجر"يقصــد بتع ــوق أو امتــيازات  [أي ممــتلكات" ةيم  )١٤(]حق
فعــل مجــرّم وفقــا لهــذه   مباشــر أو غــير مباشــر، مــن ارتكــاب  تــتأتى أو يتحصــل علــيها، بشــكل 

 ؛الاتفاقية

ــبير   )ح(  ــد بتعـ ــيد"يقصـ ــز"أو " التجمـ ــرض " الحجـ ــر مؤقـــت  فـ ــلىحظـ ــة  عـ احالـ
أمر تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا، ب      أو   ،أو التصـرف فيها أو تحريكها     تحويـلها   الممـتلكات أو    

 ؛])١٥(تجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديدولمدة لا ت[، صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

، الـتي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان النهائي         "المصـادرة "يقصـد بتعـبير      )ط( 
، بما في    [)١٦(]محكمة مختصة [مـن الممـتلكات بأمـر صـادر عـن محكمـة أو سـلطة مختصة أخرى                  

 ؛])١٧(ذلك تسليمها، حسب الاقتضاء

___________________ 
موظف مؤسسة  "فـود أن هـذا الـتعريف غـير ضروري، لأن المسألة متناولة بشكل واف في تعريف                  رأت عـدة و    (13) 

وأجريـت في الـدورة الأولى مناقشـة مستفيضـة لمسـألة إدراج المؤسسـات القطاع الخاص أو المؤسسات                   ". دولـية 
ن مــن ورئــي أ.  حكومــية-لوصــف مؤسســة دولــية " عمومــية" الحكومــية، وكذلــك اســتخدام تعــبير -الدولــية 

. الملائـم معـاودة الـنظر في هـذا الـتعريف في مرحلة لاحقة، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقى عليه                        
وأثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، أبـدى نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسؤولية هذا الفصل عزمه على اجراء                     

المخصصة، بغية ايجاد سبيل لدمج هذه الفقرة الفرعية مشـاورات غـير رسمـية مفـتوحة أثـناء الدورة الرابعة للجنة          
كمـا أشـار إلى أن نتاج تلك المشاورات سيوضع بين معقوفتين لكي يواصل النظر فيه                ). د(مـع الفقـرة الفرعـية       

 .أثناء القراءة الثالثة لمشروع الاتفاقية، لأن وفودا كثيرة أبدت رغبتها في حذف هذه الفقرة الفرعية
 .(A/AC.261/L.114)نان في الدورة الثالثة للجنة المخصصة اقترحها لب (14) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (15) 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها الجماهيرية العربية الليبية في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (16) 
وأبدى اليمن تأييده لهذا    . ارة أثناء الدورة الأولى للجنة المخصصة     كانـت المكسـيك قد اقترحت ادراج هذه العب         (17) 

 .الاقتراح أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة



 

7  
 

A/AC.261/3/Rev.2

رم تأتـت مـنه عـائدات يمكـن أن تصبح           أي ج ـ " الجـرم الأصـلي   "يقصـد بتعـبير      )ي( 
تجريم غسل  [...] [ حسـب الـتعريف الوارد في المادة         )١٨(]وفقـا لهـذه الاتفاقـية     [موضـوع جـرم     

 من هذه الاتفاقية؛] العائدات الاجرامية

الأسـلوب المتمـثل في السماح لشحنات غير        " التسـليم المراقـب   "يقصـد بتعـبير      )ك( 
بدخــول [ دولــة أو أكــثر أو المــرور عــبره أو دخولــــه مشــروعة أو مشــبوهة بالخــروج مــن إقلــيم

 بعــلم مــن ســلطاتها المختصــة وتحــت مراقبــتها، بغــية  )١٩(،]اقلــيم دولــة أو أكــثر أو المــرور عــبره 
 ؛])٢٠(وفقا لهذه الاتفاقية[التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه 

عـال تمـثل أداء غـير سليم للواجب         إتـيان أو اسـتثارة أف     " الفسـاد "يقصـد بتعـبير      )ل( 
، بمـا في ذلـك أفعـال الإغفـال، توقعا لمزية، أو للحصول              ]أو اسـاءة  اسـتغلال لموقـع أو سـلطة          [

عــلى مــزية، يوعــد بهــا أو تعــرض أو تطلــب بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، أو إثــر قــبول مــزية  
 )٢١(ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر؛

ــبير   )م(  ــي    " جــرم فســاد "يقصــد بتع أي جــرم يتمــثل في اســتغلال موظــف عموم
السـلطة المسـندة الـيه رسمـيا أو صـلاحياته الرسمـية، أو مـا يقـترن بها من امكانيات، بصورة غير                       

أفعــال "يشــار إلى هــذه بتعــبير (مشــروعة لارضــاء مصــلحته الخاصــة أو مصــلحة أطــراف ثالــثة  

___________________ 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (18) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (19) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (20) 
نـص هـذه الفقـرة الفرعـية صاغه واقترحه نائب الرئيس الذي يتولى مسؤولية هذا الفصل من مشروع الاتفاقية،               (21) 

لى للجــنة ولم يــناقش هــذا الــنص في الــدورة الأو. بالتشــاور مــع وفــود أذربــيجان وأوكرانــيا وســلوفينيا والصــين 
 :واقترحت الفلبين الصياغة التالية. الفرعية

الوعـد بمـزية غـير مسـتحقة أو التأمـيل بها، أو طلبها أو عرضها أو منحها أو                   ‘ الفسـاد ‘يقصـد بتعـبير     "    
قـبولها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مما يخل بالأداء السليم لأي واجب أو سلوك مطلوب من الشخص                      

ورأت كولومبــيا أنــه اذا تعــذر الاتفــاق عــلى ". لمــزية غــير المســتحقة أو يؤمّــل بهــاالــذي يــتلقى الرشــوة أو ا
وبــدلا مــن ذلــك، ينــبغي . تعــريف واســع بمــا فــيه الكفايــة فــلا ينــبغي للاتفاقــية أن تتضــمن تعــريفا للفســاد 
ة للجــنة وأثــناء الــدورة الثالــث. للاتفاقــية أن تحــدد أفعــال الفســاد وتجــرّمها في اطــار الفصــل المــتعلق بالــتجريم

ــتراح شــيلي       ــنها اق ــتراحات أخــرى، م ــدة اق ــر  (A/AC.261/L.117)المخصصــة، قدمــت ع ــتراح الجزائ  واق
(A/AC.261/L.96) .               وأبـدى نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسـؤولية هـذا الفصل من مشروع الاتفاقية عزمه

توصل إلى حل لهذه عـلى اجـراء مشـاورات غير رسمية مفتوحة أثناء الدورة الرابعة للجنة المخصصة سعيا لل         
 .المسألة
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ى تهيــئ ظــروفا مواتــية لارتكــاب أفعــال فســاد أو لاخفــاء تلــك  أو قــيامه بأفعــال أخــر") فســاد
 )٢٢(؛")الأفعال الأخرى المتصلة بالفساد"يشار إلى هذه بتعبير (الأفعال أو تيسيرها 

 )٢٣(؛" [...]فعل فساد"يقصد بتعبير  )ن( 

ــبير   )س(  ــة مشــبوهة "يقصــد بتع ــتوافق، بحكــم    " معامل ــتادة لا ت ــة غــير مع أي معامل
واتـرها، مـع النشـاط الاقتصـادي للـزبون، أو تتجاوز المعايير المتعارف              حجمهـا وخصائصـها وت    

أو تســتند إلى عقــود أو معــاملات  [علــيها في الســوق، أو لا تســتند إلى أســاس قــانوني واضــح   
ــية  ــورية أو وهمـ ــطة     )٢٤(]صـ ــتلك الأنشـ ــترن بـ ــروعة أو تقـ ــير مشـ ــطة غـ ــثل أنشـ ــن أن تمـ  ويمكـ

 )٢٥(عموما؛

 الكــــيانات أو المؤسســــات أو الهيــــئات "شــــخص اعتــــباري"يُقصــــد بتعــــبير  )ع( 
الاعتـــبارية، في القطـــاع العـــام أو الخـــاص، الـــتي عُرّفـــت بأنهـــا كذلـــك في قوانـــين الـــدول          

 )٢٦(الأطراف؛

 )٢٧(؛]…" [تدابير المنع"يقصد بتعبير  )ف( 

 )٢٨(؛]…" [إحالة الموجودات المتأتية من أفعال فساد"يقصد بتعبير  )ص( 

الاجراءات الخاصة باحالة أو نقل جميع      " وجوداتاسترجاع الم "يقصـد بتعـبير      )ق( 
الممـتلكات أو الموجـودات، وكذلـك ايـراداتها أو عائداتهـا، التي اكتسبت بواسطة أفعال الفساد        

 الى الدولة   )٢٩(المشـمولة بهـذه الاتفاقـية، مـن الدولـة الطـرف المتلقـية الـتي تقـع فـيها الموجودات                    
 )٣٠(أو بُدّلت أو مُوّهت؛الطرف المتضررة، حتى وإن كانت قد حُولت 

 )٣١(؛]…" [الإثراء غير المشروع"يقصد بتعبير  )ر( 

___________________ 
 .(A/AC.261/L.139)اقترحته أوكرانيا أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (22) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (23) 
 .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (24) 
 .(A/AC.261/L.13)لمخصصة، بناء على طلب الرئيس اقترحته بيرو في الدورة الأولى للجنة ا (25) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (26) 
 .(A/AC.261/IPM/4)اقترحته النمسا وهولندا  (27) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (28) 
 . الطرف المتلقيةأدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إلى تعريف الدولة (29) 
 .(A/AC.261/L.94)اقترحته كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (30) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (31) 
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أي وضـع يفضـي تداخل المصالح الشخصية        " تضـارب المصـالح   "يقصـد بتعـبير      )ش( 
لـــلموظف العمومـــي مـــع وظائفـــه العمومـــية إلى حصـــول ذلـــك الشـــخص عـــلى مـــنفعة غـــير   

 )٣٢(مشروعة؛

 ":غسل الأموال"يقصد بتعبير  )ت( 

يـل الممـتلكات أو إحالـتها، مـع العـلم بأنهـا عائدات فعل إجرامي، لغرض                 تحو ‘١‘ 
ــتلكات، أو مســاعدة أي        ــاء أو تمويــه المصــدر غــير المشــروع لــتلك المم إخف
 شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من عواقب سلوكه؛

 أو مصدر إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقية للممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها          ‘٢‘ 
تلـك الممـتلكات أو الحقوق أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو               

 ملكيتها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات فعل إجرامي؛

اكتسـاب الممـتلكات أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم، وقت تلقيها، بأنها      ‘٣‘ 
 عائدات فعل إجرامي؛

ارتكـاب أي فعـل إجرامي يتعلق بغسل أموال متأتية          المشـاركة أو الـتورط في        ‘٤‘ 
مــن الفســاد أو في الشــروع في ارتكابــه، وكذلــك المســاعدة عــلى ارتكابــه أو 
ــك إدارة        ــأنه، وكذلـ ــورة بشـ ــداء المشـ ــيه أو إسـ ــث علـ ــك أو الحـ ــير ذلـ تيسـ
الممـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو تحويلها أو تسليمها                

 : إحالتها أو استثمارها أو تحويرها أو إتلافهاكضمان أو نقلها أو

مـع العــلم بــأن تلــك الممــتلكات هـي عــائدات فعــل إجــرامي، لغــرض    -أ  
إخفـاء أو تمويـه المصـدر غـير المشـروع لـتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع        

 في ارتكاب فعل فساد على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

مــتلكات متأتــية مــن جــرم فســاد أو تمــثل عــائدات إذا كانــت تلــك الم -ب  
جـرم فسـاد، وكـان واجـبا عـلى الشـخص المعني، بحكم مهنته أو موقعه أو منصبه، أن        

___________________ 

شخص "بدلا من   " هيـئة اعتـبارية   "يقتضـي السـياق أحـيانا اسـتعمال تعـبير           : مـلحوظة مـن قسـم الـترجمة العربـية          * 
 ".اعتباري

 .(A/AC.261/L.102)جنتين أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة اقترحته الأر (32) 



 

 10 
 

 A/AC.261/3/Rev.2 

ــتلك الممــتلكات ولم يفعــل          ــة للــتحقق مــن المصــدر المشــروع ل ــتخذ الــتدابير اللازم ي
 )٣٣(ذلك؛

ي أي مسـتخدم أو مسؤول تنفيذ ‘ موظـف في القطـاع الخـاص     ‘يقصـد بتعـبير      )ث( 
أو مديـر أو موظـف في أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة اعتبارية من القطاع الخاص غير           

 )٣٤(تلك التي يمارس فيها الموظفون العموميون وظائفهم؛

 أي شـخص طبـيعي أو اعتـباري يقدم عونا           )٣٥(‘مـتعاون فعّـال   ‘يقصـد بتعـبير      )خ( 
 )٣٨(،)٣٧(،)٣٦(ة مرتكبيه؛ملائما في التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو ملاحق

  
 ٣المادة 

  )٣٩( الانطباقنطاق
تنطـبق هـذه الاتفاقـية، باسـتثناء مـا تـنص علـيه خلافـا لذلـك، على منع الفساد                      -١ 

 المتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها وملاحقة         *)٤٠(]الأخرى[والأفعـال الاجرامـية     
، وعلى مصادرة الموجودات   [*)٤١(]ة منها واسـترجاع الموجـودات والعـائدات المتأتـي       [مرتكبـيها،   

___________________ 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (33) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (34) 
 ".متعاون فعّال" مشروع الاتفاقية، بتعبير ، حيثما ورد في"مخبر متطوع"يقترح الاستعاضة عن تعبير  (35) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (36) 
 في ٢في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، اقترحـت الجمهوريـة التشـيكية إعـادة ترتيـب الفقرات الفرعية للمادة            (37) 

وقد أوصى نائب الرئيس . (A/AC.261/L.98)الناحية المنطقية عـدة فقـرات لكـي يصـبح الـنص أكثر اتساقا من            
 .المسؤول عن هذا الفصل من مشروع الاتفاقية بأن تنظر اللجنة المخصصة في هذا الاقتراح أثناء القراءة الثالثة

أوصـى نائـب الرئـيس المسـؤول عـن هـذا الفصـل مـن مشروع الاتفاقية بألا يغيب عن بال اللجنة المخصصة أن                          (38) 
 وبــأن تــنظر في تلــك  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) مــن مشــروع الــنص  ٦٣ناك تعــاريف مقــترحة في المــادة  هــ

 .٢التعاريف أثناء القراءة الثالثة ضمن سياق المادة 
قـام نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسـؤولية هذا الفصل من مشروع الاتفاقية بتعديل نص هذه المادة، بغية تجسيد                        (39) 

دمـتها الحكومـات أثـناء الـدورة الثالثة للجنة المخصصة، وبالتالي تيسير النظر فيه أثناء الدورة               الاقـتراحات الـتي ق    
 .الرابعة للجنة المخصصة

 .(A/AC.261/L.96)اقترحتها بيلاروس أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (40)*
 .(A/AC.261/L.91)اقترحتها الجزائر أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (41)* 

 عما ٤١ و٤٠لدواعـي الصياغة والطباعة العربية، اختلف ترقيم الحاشيتين       : مـلحوظة مـن قسـم الـترجمة العربـية          * 
 .ورد في الأصل الانكليزي



 

11  
 

A/AC.261/3/Rev.2

ــية مــن الفســاد وارجاعهــا   ــائدات المتأت ــيها    )٤٢(،]والع ــنظر عمــا اذا كــان الضــالعون ف  بصــرف ال
 )٤٣(.موظفين عموميين أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط تجاري

قد  المبيّنة فيها رائم  تكـون الج ـ   هـذه الاتفاقـية، لـيس ضـروريا أن           لأغـراض تنفـيذ    -٢ 
 .بأملاك الدولةأذى  أو ضرراألحقت 

د قد ارتكب   اتنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى الحـالات التي يكون فيها فعل الفس               لا -٣[ 
اقليم تلك الدولة،    وموجودا في     تلك الدولة  مواطني من   زعومفي دولـة واحـدة، ويكـون المجـرم الم ـ         

 [...]لمادة  حكام ا لأوفقا  عليه  قضائية  ال تها ولاي أن تمـارس  أي دولـة أخـرى      مـن حـق     كـون    ي ولا
جمــع  [...] [ و]المســاعدة القانونــية المتــبادلة[ [...] المــواد أحكــام، باســتثناء ]الولايــة القضــائية[

من ] نعتدابير الم [ [...]  و ]التدريـب والمساعدة التقنية   [  [...] و ]المعلومـات عـن طبـيعة الفسـاد       
 )٤٤(.]هذه الاتفاقية

 
 ٤المادة 

 )٤٥(صون السيادة
 

طـراف الـتزاماتها بمقتضـى هـذه الاتفاقـية عـلى نحـو يتسق مع                تـؤدي الـدول الأ     -١ 
بأي شكل من [مـبدأي تسـاوي الـدول في السـيادة وحرمتها الإقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل         

 . في الشؤون الداخلية للدول الأخرى)٤٦(]الأشكال

___________________ 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها الجماهيرية العربية الليبية أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (42) 
خصصـة، أبـدى بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارتها الأخيرة،              في الـدورة الأولى للجـنة الم       (43) 

يمكـن أن تـؤوّل على أنها تستبق نطاق المواد المتعلقة بالتجريم، أو على أنها تقدم افتراضات بشأن مسائل لم يبت       
 .الاتفاقيةكعنصر في نطاق مشروع " اخفاء عائدات الفساد"واقترحت باكستان اضافة عبارة . فيها بعد

في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، تقـرر الإبقـاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد في الصيغة السابقة لمشروع                       (44) 
، بين معقوفتين إلى حين البت في الأحكام الموضوعية الأخرى من الاتفاقية، مما يتيح     ١النص كخيار ثان للفقرة     

دة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة للفقرات السابقة           غير أن ع  . اتخـاذ قـرار بشأن استصواب ادراجه      
وتســاءل بعــض الوفــود عــن مــدى الحاجــة إلى حكــم خــاص بالــنطاق، نظــرا لهــيكل مشــروع   . مــن هــذه المــادة

 .الاتفاقية
قـام نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسـؤولية هـذا الفصـل من مشروع الاتفاقية بتعديل نص هذه المادة بغية تجسيد                           (45) 

قـتراحات الـتي قدمـتها الحكومـات أثـناء الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة وبالـتالي تيسـير النظر فيه من جانب                الا
 .اللجنة المخصصة في دورتها الرابعة

 ).A/AC.261/L.96(اقترحتها الجزائر في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (46) 
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لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يبـيح للدولـة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى         -٢ 
ــة       بممار ــناط أداؤهــا حصــرا بســلطات تلــك الدول ــة القضــائية وأداء الوظــائف الــتي ي ســة الولاي

 )٤٧ (.الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي

ــيا ولا يُعــتد بــأي حكــم في أي مــادة          -٣[  ــد حكــم هــذه المــادة حكمــا أساس يع
 )٤٨(.]يتعارض معه

  
  )٤٩(تدابير المنع   -ثانيا  

 )٥٠( مكررا٤المادة [

[...] 

 طـرف، بـالقدر المناسـب وبمـا يتسـق مع نظامها القانوني، على النظر                توافـق كـل دولـة      
ــنة في هــذه الاتفاقــية، باتخــاذ تدابــير تشــريعية أو اداريــة أو تدابــير      )٥١(في تنفــيذ تدابــير المــنع المبيّ

 .]مناسبة أخرى
  

___________________ 
 إدراج فقــرة ثالثة في هذه المادة يكــون نصهـــا كما يلي          في الـدورة الأولى للجـنة المخصصة، اقترح وفد الفلبين          (47) 

)A/AC.261/L.14:( 
ــات        -٣"     ــية في الولاي ــذه الاتفاق ــواردة في ه ــام ال ــيذ الكــامل لكــل الأحك ــع أن التنف م

القضــائية لجمــيع الــدول الأطــراف المعنــية يعــدّ أمــرا مثالــيا، فــلا يجــوز أن يكــون ذلــك شــرطا مســبقا    
 ."تأتية أو المتحصّل عليها من أفعال فساد إلى بلدها الأصليلإرجاع الأموال الم

 ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن في الدورة الثالثة للجنة المخصصة  (48) 
يمكن أن تتوخى اجراء    ) ١٢ و ١١ و ٦ و ٥مثل المواد   (ذكـر عـدد مـن الوفـود أن عـددا من تدابير المنع المقترحة                 (49) 

ولذلك، أشارت تلك الوفود الى ضرورة أخذ حالة . سؤولية الدول التي يمثلونهاحكومـيا يندرج تقليديا ضمن م   
 .الدول الاتحادية بعين الاعتبار لدى مواصلة صوغ هذه الأحكام

وعقب القراءة الثانية لمشروع النص، في . (A/AC.261/L.10)اقترحتها الصين في الدورة الأولى للجنة المخصصة    (50) 
لمخصصة، أرجئ النظر في هذه المادة حتى القراءة الثالثة لمشروع النص، التي ستجري على            الـدورة الثالثة للجنة ا    

ضـوء دراسـة سـائر المـواد الواردة في هذا الفصل وبالاقتران مع الاقتراحات التي قدمها أثناء الدورة الثالثة للجنة         
وباكستان ) الاسلامية-هوريةجم( واندونيسيا وايران    (A/AC.261/L.116)المخصصـة كـل مـن الولايات المتحدة         

 .(A/AC.261/L.124)وزمبابوي والصين وفييت نام ولبنان وماليزيا والهند 
 ٤أثـناء مناقشـة هـذا الاقـتراح في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، رأت وفـود كثيرة أن الحكم الوارد في المادة                (51) 

 ورأت وفود أخرى أنه إذا ما أبقى على المادة .يكفـي للاسـتجابة للشـواغل الـتي يقصـد بهـذا الاقـتراح أن يلبيها             
 ".النظر في"و " بالقدر المناسب"فينبغي جعلها أكثر إلزامية وأقل انحصارا، وذلك بحذف عبارتي 
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 )٥٢(٥المادة 
 سياسات مكافحة الفساد الوقائية

ئ الأساسية لنظامها القانوني،                تقوم كل دولة طرف، بما يتوافق مع المباد                   -١  
ويتعين أن تتيح تلك                . بوضع وتنفيذ أو صون سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد                                  

، وأن تجسد مبادئ            ]مشاركة المواطنين        ] [اشراك الناس      ] [مشاركة المجتمع الأهلي          [السياسات       
شفافية     والنـزاهة وال     ] حسن إدارة الخدمة العمومية          ] [الحكم الرشيد       [سيادة القانون و         

 )٥٣(].والمساءلة   [

تسعى كل دولة طرف إلى صوغ وتقييم مشاريع، وارساء وترويج ممارسات                                         -٢  
 )٥٤(].والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد                [فضلى، تستهدف منع الفساد              

تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري لما هو موجود من صكوك                                      -٣  
 )٥٥( كشف ما بها من وَهَن في مواجهة الفساد                   قانونية وممارسات عمومية ذات صلة، بغية                    

 ].والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد               [

تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية                                          -٤  
ويتعين أن يشمل           . والاقليمية ذات الصلة على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة                            

والأفعال      [شاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد                     ذلك التعاون الم      
 ].الاجرامية المتصلة بالفساد             

___________________ 
 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس              (A/AC.261/L.122)نص هذه المادة      (52) 

داولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،         اللجـنة المخصصـة أثـناء م    
وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    

لاستعراض للنص ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك ا     . الفـريق العـامل غـير الرسمي      
 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس

أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح بعض الوفود نقل الجملة الثانية من                  (53) 
 . إلى ديباجة مشروع الاتفاقية١الفقرة 

جنة المخصصة، اقترح بعض الوفود اعادة النظر في صياغة أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة لل    (54) 
 . بعد النظر في تعريف الفساد٥ و٣ و٢الفقرات 

تقرير "أثـناء القـراءة الثانـية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أبدت بضعة وفود تفضيلها عبارة        (55) 
 ". من وَهَن في مواجهة الفسادكشف ما بها"بدلا من عبارة " مدى كفايتها لمكافحة الفساد
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 )٥٦( مكررا٥المادة 
 ]الوقائية[هيئات مكافحة الفساد 

 
ــنظامها         -١   ــبادئ الأساســية ل ــع الم ــة طــرف، عــلى نحــو يتســق م تكفــل كــل دول

] والمساعدة على كشفه  ] [واستبانته] [فهوكش[القـانوني، وجـود هيـئة أو هيـئات لمـنع الفسـاد              
 :بوسائل مثل

  من هذه الاتفاقية؛٥تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة  )أ(  

 )٥٧(الإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛ )ب(  

توفـير نقطـة اتصـال واحـدة أو أكثر يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن              )ج[(  
بمعلومــات تــتعلق بأفعــال ] مــع ضــمان ملائــم للســرّية] [بمــا في ذلــك دون بــيان هويــته[يــبلّغها 
 ]فساد؛

 زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها؛ )د(  

انشــاء هيــئات مؤسســية لوضــع معــايير لــلمراجعة العمومــية للحســابات تركــز  )ه[(  
 .]بصفة خاصة على مراجعة الأداء

 من هذه المادة   ١ح الهيـئات المشـار إلـيها في الفقرة          تقـوم كـل دولـة طـرف بمـن          -٢  
، وفقـــا للمـــبادئ الأساســـية لـــنظامها ]العملياتـــية اللازمـــة] [المناســـبة] [اللازمـــة[الاســـتقلالية 

]. ، لتمكيـنها مـن الاضـطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا داعي له    [القـانوني 
ن وسائل مادية وموظفين متخصصين، وكذلك      وتسـعى كـل دولـة طـرف إلى توفـير مـا يلزم م              

 .ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم

ــابلاغ الأمــين العــام للأمــم المــتحدة باســم وعــنوان       -٣   ــة طــرف ب تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـتي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ سياسة               

 .الفسادبشأن مكافحة 
___________________ 

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس              (A/AC.261/L.104)نص هذه المادة     (56) 
اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،             

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . لنصعقب القراءة الثانية لمشروع ا    
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
) أ(ثة للجــنة المخصصــة، اقــترح دمــج الفقــرتين الفرعيــتين  أثــناء القــراءة الثانــية لمشــروع الــنص، في الــدورة الثال ــ (57) 

 ).ب( و
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 )٥٨(٦المادة 
 القطاع العام

 
ــثما انطــبق ووفقــا للمــبادئ الأساســية لقانونهــا      -١   تســعى كــل دولــة طــرف، حي

الداخــلي، إلى اعــتماد وصــون وتدعــيم نظــم لتعــيين الموظفــين المدنــيين، وغيرهــم مــن الموظفــين   
تقــاعدهم  وترقيــتهم و)٥٩(العمومــيين غــير المنتخــبين عــند الاقتضــاء، وتوظــيفهم والاحــتفاظ بهــم

 )٦٠(:تتسم بأنها

تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية والمعــايير الموضــوعية، مــثل الجــدارة          )أ(  
 والانصاف والأهلية؛

ــتولي       )ب(   ــراد المرشــحين ل ــيار وتدريــب الأف تشــتمل عــلى اجــراءات مناســبة لاخت
 على مناصب   المناصـب العمومـية الـتي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة، ولمناوبة هؤلاء الأفراد             

 أخرى؛

تشــجع عــلى تقــديم أجــور لائقــة ووضــع جــداول أجــور منصــفة، مــع مــراعاة   )ج(  
 مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛

تشـجع عـلى تنظـيم بـرامج تعليمـية وتدريبـية للموظفين العموميين، لتمكينهم                )د(  
ــليم للوظـــائف   ــاء بمتطلـــبات الأداء الصـــحيح والمشـــرّف والسـ ــية، وتـــزودهم مـــن الوفـ  العمومـ

ــاد المتأصــلة في أداء          ــر الفس ــيهم بمخاط ــاء وع ــن أجــل إذك ــب المتخصــص والمناســب م بالتدري
 وظائفهم؛

 مـن هذه المادة إلى  ١لا يجـوز أن يـؤدي وجـود الـنظم المشـار الـيها في الفقـرة              -٢[  
ونة مــنع الــدول الأطــراف مــن مواصــلة أو اعــتماد تدابــير مشــروعة معيــنة لصــالح الفــئات المغــب    

 ].]ضمانا لتمثيل الأقليات تمثيلا مناسبا)] [تدابير تصحيحية[(
___________________ 

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس    (A/AC.261/L.112)نـص هذه المادة      (58) 
 اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،            

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

 .المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
 لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن                     أثـناء القـراءة الثانـية      (59) 

 .ليس مناسبا وأنه ينبغي ايجاد تعبير آخر أثناء القراءة الثالثة" الاحتفاظ بهم"تعبير 
المصطلحات [ف التعاري (٢ينـبغي اعـادة الـنظر في الـتعابير المسـتخدمة في هـذه المـادة بعـد القـراءة الثانـية للمادة                    (60) 

 ]).المستخدمة
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ــا الداخــلي، إلى        -٣   ــبادئ الأساســية لقانونه ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
اعـتماد وصـون وتدعـيم نظـم تعـزز الشـفافية وتمـنع تضارب المصالح، باشتراطها على الموظفين                   

، عــند تـــولي  [أن يعلــنوا  ] ثما انطـــبق،، حي ــ] [، عـــند الاقتضــاء، ] [ذوي الصــلة [العمومــيين  
ومصادر ] وموجوداتهم وديونهم  [)٦١(عن مصالحهم المالية  ] المنصـب وبصـورة دورية بعد ذلك،      

 حيـثما اقتضى    )٦٣(،)٦٢(،]بنشـر المعلومـات الـواردة في تلـك الاعلانـات عـلى المـلأ              [دخـلهم، و    
 .الأمر

  
  مكررا٦المادة [

  )٦٤(الموظفون العموميون المنتخبون
 تتخذ أيضا كل دولة طرف ما هو                     )٦٥(، ٦ضافة الى التدابير المنصوص عليها في المادة                   ا  

 بما يتسق مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية                        )٦٦(مناسب من التدابير التشريعية والادارية                
لتحديد المؤهلات وغيرها من المعايير الخاصة باختيار الموظفين العموميين المراد تعيينهم في                                                 

 .]ب العمومية بواسطة عملية انتخاب                 المناص  

___________________ 
أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن هذا    (61) 

". ثروتهم"أو تعبير " موجوداتهم"وبـدلا مـن ذلـك، اقترحـت تلـك الوفـود اسـتخدام تعـبير             . التعـبير لـيس مناسـبا     
 . أن تنص هذه الفقرة على الافصاح عن أوجه التعارضورأى أحد الوفود أنه ينبغي

الاعـلان عـن المصـالح المالـية، ومـا إلى ذلـك، يمكـن أن يصـلُح أيضا للموظفين العموميين المنتخبين، ومن ثم فان                           (62) 
اذ ان للــدول . في الــنص المقــدم مــن بوتســوانا لــيس ضــروريا " الموظفــين العمومــيين غــير المنتخــبين"قصــره عــلى 

ولا .  ذاتهـا أن تقـرر ماهـية الوظائف العمومية التي يصلح فيها الاعلان عن المصالح المالية وما إلى ذلك     الأطـراف 
 .ينبغي أن يستثنى مسبقا الموظفون المنتخبون، كأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء البلديات

نة المخصصة، قدمت باكستان وبيرو والفلبين اقتراحا أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالثة للج        (63) 
 ).A/AC.261/L.126انظر الوثيقة ( مكررا ٦بإدراج مادة جديدة 

اقترحـته باكستان وبيرو والفلبين في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، بناء على طلب من الرئيس، بعد أن أعربت           (64) 
ويُقصد من المادة الجديدة المقترحة أن ترسي       . (A/AC.261/L.126)عـدة وفـود عـن تأيـيدها لادراج هـذه المـادة              

تتــناول ســوى  لا) القطــاع العــام (٦وبمــا أن المــادة . بشــكل عــام معــايير اختــيار الموظفــين العمومــيين المنتخــبين 
الموظفــين العمومــيين الحكومــيين، فــبدون هــذه المــادة الجديــدة ســيكون هــناك نقــص في مشــروع الاتفاقــية، لأن  

الموظف العمومي  "يشمل  ]) المصطلحات المستخدمة [التعاريف   (٢الوارد في المادة    " وظـف العمومي  الم"تعـريف   
 ".المنتخب

، عــلى الموظفــين العمومــيين ٦يمكــن أن تســري المعــايير الخاصــة بتعــيين موظفــي الخدمــة المدنــية، المبيّــنة في المــادة   (65) 
 .المنتخبين أيضا، حيثما كان مناسبا

ختـيار الموظـف العمومـي المنتخـب، المبيّنة في هذه المادة، بعبارات عامة عن قصد، لاتاحة مزيد                صـيغت معـايير ا     (66) 
 .من المرونة في صياغة قوانين الانتخاب المحلية
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 )٦٧(٧المادة 
  قواعد سلوك للموظفين العمومييناتمدون

، تعمل كل دولة           ]مكافحة الفساد        ] [تعزيز ثقافة تنبذ الفساد           [من أجل       -١[  
بتشجيع الأمانة          [طرف على تعزيز السلوك الأخلاقي وتنمية النـزاهة بين موظفيها العموميين                                        

 ].]والشعور بالمسؤولية      
على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق                                         -٢  

نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف                                        
ويتعين أن تستهدف تلك المدونات أو المعايير منع تضارب                                  . [والسليم للوظائف العمومية          

 )٦٨(.]سؤولية في أداء الوظائف العمومية             المصالح وتعزيز الأمانة والشعور بالم               
لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر                                           -٣  

ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، أن تأخذ في اعتبارها المبادرات ذات                                          
طراف، مثل المدونة الدولية              الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأ                          

  ١٢ المؤرخ      ٥١/٥٩لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة                                      
 .١٩٩٦ديسمبر      /كانون الأول       

تنظر كل دولة طرف أيضا في وضع تدابير ونظم تقتضي من الموظفين                                     -٤  
 ترتكب لدى أداء            العموميين إبلاغ السلطات المختصة عما يلحظونه من أفعال فساد                                   

 .الوظائف العمومية       
تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون مناسبا من تدابير لضمان عدم إلحاق                                              -٥[  

أذى بالموظفين العموميين أو توقيع عقوبات عليهم، لمجرد أنهم أبلغوا السلطات المختصة،                                            
بحسن نية ولأسباب وجيهة، بأي حوادث قد يرى أنها تشكل نشاطا إجراميا أو غير                                                  

 )٦٩(.]شروع، بما فيها الحوادث المتعلقة بالخدمة العمومية                      م
___________________ 

 هـو نـتاج فـريق عـامل غـير رسمـي أنشـأه نائـب الرئـيس، الذي قام بمهام               (A/AC.261/L.115) نـص هـذه المـادة        (67) 
مداولاتهــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع الاتفاقــية، في الــدورة الثالــثة للجــنة    رئــيس اللجــنة المخصصــة أثــناء  

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح     . المخصصـة، عقـب القراءة الثانية لمشروع النص       
 ويجسـد مشـروع نـص هـذه المـادة التعلـيقات الـتي أبديـت أثـناء ذلك                  . الـذي أنـتجه الفـريق العـامل غـير الـرسمي           

 .الاستعراض للنص المنقح، حسبما لخّصها نائب الرئيس
من المادة  ) د (١أثـناء القـراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح أن تتضمن الفقرة                  (68) 

عايير ، الـتي تتـناول بـرامج توعـية وتدريـب للموظفين العموميين، إشارة محددة إلى التوعية بشأن المدونات والم                   ٦
وينبغي أن تشير تلك البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات            : "السـلوكية، ربما بإضافة الجملة التالية     

 ."التي تنطبق عليها
 هامة، ولكن ٥أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، اتفـق عـلى أن الفقـرة                       (69) 

) القطاع العام (٦واقترح نقلها إلى مادة أخرى، كالمادة       . تتناول في الواقع مدونات السلوك    الوفود رأت أنها لا     
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إضافة إلى ذلك، تضع كل دولة طرف، عند الاقتضاء، تدابير ونظما لالزام                                     -٦  
 :الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المختصة عما يلي                           

 يمكن أن تشكل          )٧٠(]أو مسؤوليات      [أي عمل وظيفي أو استثمارات                 )أ [(  
 ]صالح مع مهامهم كموظفين عموميين؛                  تضاربا في الم       

مع مهامهم      ] تضاربا في المصالح          [قد تشكل      ] كبيرة   [أي هبات أو منافع             )ب (  
 .كموظفين عموميين         

تنظر الدول الأطراف في أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها                                     -٧  
يخالفون المدونات أو           ضد الموظفين العموميين الذين               ] أو تدابير أخرى        [الداخلي، تدابير تأديبية           

 .المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة                
  

 )٧١(٨المادة 
  )٧٢(العموميةلأموال دارة ااالمشتريات العمومية و

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية من نظامها                                    -١  
قواعد اشتراء،       ] ، حيثما كان مناسبا،             [القانوني، بالخطوات اللازمة، لكي ترسي                 

 حدّية مناسبة، تقوم على الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية في اتخاذ                                   مقرونة بقيم     
 :وتشمل تلك القواعد، ضمن جملة أمور، ما يلي                         . القرارات  

___________________ 

واقترح بعض الوفود أيضا أن هذه الفقرة  ). حمايـة الشهود والضحايا    (٤٣أو  ) تدابـير مكافحـة الفسـاد      (٣٦أو  
ررا؛ بيد أن وفودا أخرى رأت  مك٧والفقرة السابقة لها يمكن نقلهما إلى مادة مستقلة مكونة من فقرتين، ترقم       

 .أنه لا ينبغي ربطهما ربطا وثيقا على هذا النحو
. ، والتي رئي نقلها   ١٠ من المادة    ٢لمعالجـة المسـألة الـتي سبق تناولها في الفقرة           " أو مسـؤوليات  "أدرجـت عـبارة      (70) 

رأى بعض الوفود أن و.  نقلها يرادتـزال هـناك مناقشـة بشـأن المـادة الـتي       وقـد وضـعت بـين معقوفـتين حيـث لا       
 .ينبغي توضيحها بدرجة أكبر" مسؤوليات"كلمة 

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس              (A/AC.261/L.148)نص هذه المادة     (71) 
صة، اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشروع الاتفاقية، في الدورة الثالثة للجنة المخص                      

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية لمشروع النص    
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـير الرسمي      

ثالثة للجنة المخصصة اقتراحا بشأن هذه المادة وقـدم الـيمن في الدورة ال  . المـنقح، حسـبما لخّصـها نائـب الرئـيس        
(A/AC.261/L.108). 

دعـا بعـض الوفـود إلى الاتسـاق مـع المصطلحات المستخدمة في اطار منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمسائل                 (72) 
تراء الواردة في وأشار بعض الوفود إلى ضرورة ادراج بعض الاستثناءات من معايير الاش     . المتـناولة في هـذه المادة     

. وعـلى سـبيل المـثال، ذكـرت تلك الوفود ضرورة توخي المرونة في المشتريات المتعلقة بمبالغ ضئيلة                 . هـذه المـادة   
وأثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة، أعـرب بعـض الوفـود أيضا عن رأي                 

 .يير المرتآة للمشتريات المتعلقة بالأمن الوطنيمؤداه أن تنص المادة على استثناءات من المعا
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توزيع المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات                                  )أ(  
تملين وقتا       وبارساء العقود توزيعا عاما واسع النطاق، مما يتيح لمقدمي العروض المح                                     

 كافيا لاعداد عروضهم وتقديمها؛                    

استخدام معايير للاختيار وارساء العقود وقواعد للمناقصة تكون                               )ب (  
مقررة سلفا وموضوعية وشفافة ومعروفة مسبقا للناس، بمن فيهم مقدمو العروض                                     

 المحتملون؛   

اشتراط أن تستند القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية إلى                          )ج (  
  موضوعية وشفافة، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد؛                                  أسباب    

توفر نظام مستقل فعّال لتقديم الطعون في كل دولة طرف،                            )د (  
ضمانا لحق الرجوع القانوني ولسبل الانتصاف في حال عدم اتباع القواعد                                      

 الموضوعة بمقتضى هذه الفقرة؛            

 المسؤولين عن المشتريات،               تدابير لتنظيم الأمور المتعلقة بالموظفين                )ه(  
 .مثل الاعلان عن المصالح واجراءات الفرز ومتطلبات التدريب                                 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية من نظامها                                     -٢  
 ]:لضمان    [القانوني، جميع التدابير ذات الصلة لتشجيع                    

وجود اجراءات شفافة لادارة الأموال العمومية والامتثال لتلك                          )أ(  
 :ءات، بما في ذلك         الاجرا  

 اعداد الميزانيات الوطنية واقرارها؛              ‘١‘  

 نظم فعّالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللرقابة الداخلية؛                      ‘٢‘  

نظام للمراجعة الداخلية للحسابات يخضع لرقابة                           ] وجود   [ ‘٣‘ 
 وتوجيه لجان مراجعة الحسابات داخل المؤسسات العمومية؛                            

لايرادات في حينها، وتقديم              الابلاغ عن عمليات الانفاق وا                 )ب (  
 البيانات المالية في حينها، ضمانا لتمحيص فعّال وموضوعي للأموال العمومية؛                                           

وجود صلاحيات وافية لعلاج الوضع في حال عدم الامتثال                                   )ج (  
 .للاشتراطات المقررة وفقا لهذه الفقرة               
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، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها                   [تتخذ كل دولة طرف              -٣  
ما يلزم من تدابير لاعتماد وتنفيذ نظم ملائمة لاسترجاع ومراقبة                                        ] القانوني،   

] لتنفيذ ومراقبة تحصيل الايرادات العمومية                  [ايرادات الدولة والهيئات العمومية             
 .بهدف منع الفساد        

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية                           -٤  
 البيانات المالية ومعايير المحاسبة               الداخلية المتعلقة بحفظ الدفاتر والسجلات وكشف                  

ومراجعة الحسابات ما يلزم من تدابير لحظر القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب                                           
 :من هذه الاتفاقية        [...] أي من الأفعال المجرمة في المواد               

 انشاء حسابات غير مدونة في الدفاتر؛                    )أ(  

مبيّنة على نحو         اجراء معاملات غير مدونة في الدفاتر أو غير                        )ب (  
 واف؛  

 تسجيل نفقات وهمية؛            )ج (  

 قيد التزامات دون بيان غرضها على الوجه الصحيح؛                            )د (  

 استخدام مستندات زائفة؛            )ه(  

الاتلاف المتعمد لمستندات حفظ الدفاتر قبل الموعد الذي يفرضه                           )و(  
 .القانون  

ئية    تقوم كل دولة طرف بفرض جزاءات مدنية أو ادارية أو جنا                                  -٥  
 من هذه       ٤فعّالة ومتناسبة ورادعة على الاغفالات والتزييفات المشار اليها في الفقرة                                           

 .المادة 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان تدعيم نظام                                           -٦  
 .القطاع العام من أجل تقليل أفعال الفساد إلى أدنى حد ممكن                              ] مسؤولية   [مساءلة    

 



 

21  
 

A/AC.261/3/Rev.2

 )٧٣(٩المادة 
 إبلاغ الناس

تخذ الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ومع                                ت -١ 
مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لضمان الشفافية في إداراتها العمومية،                                                 

 .اتخاذ القرارات فيها        عمليات      فيما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها و                    خصوصا     

 :لغاية  على الدول الأطراف، تحقيقا لتلك ا                -٢ 

أن تعتمد إجراءات أو لوائح تنظيمية تمكّن عامة الناس من الحصول، عند                                      )أ( 
الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إداراتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ                                       

 القرارات فيها، وعن القرارات والمراسيم القانونية التي تهم عامة الناس؛                             

ية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس                           أن تبسّط الإجراءات الإدار            )ب ( 
 إلى السلطات المختصة باتخاذ القرارات؛                    

أن تنشر تقارير دورية، بما فيها تقارير عن مخاطر الفساد في إداراتها                                         )ج ( 
 .العمومية 

 
 )٧٤( مكررا٩المادة 

 التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي
 لنظامها القانوني ودون            تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية                       -١ 

مساس باستقلالية القضاء، وواضعة في اعتبارها ما للجهاز القضائي من دور بالغ الأهمية في                                                   
لدى    [مكافحة الفساد، تدابير لتدعيم النـزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي                                       

لوك أعضاء         ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد واجراءات بشأن س                            ]. ممارسة وظائفهم       
 .الجهاز القضائي       
___________________ 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام بمهام      (A/AC.261/L.145)نـص هـذه المادة       (73)
رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . نية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصةعقب القراءة الثا  
 .بعد توزيعه

 هو نتاج فريق عامل غير رسمي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام بمهام رئيس             (A/AC.261/L.111)نـص هذه المادة      (74) 
فاقـية في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة،   اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع الات             

وقد أتيحت للجنة المخصصة فرصة لاستعراض المشروع المنقح الذي أنتجه . عقـب القراءة الثانية لمشروع النص  
ويجسد مشروع نص هذه المادة التعليقات التي أبديت أثناء ذلك الاستعراض للنص         . الفـريق العـامل غـير الرسمي      
 .ائب الرئيسالمنقح، حسبما لخّصها ن
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قياسا على ذلك، استحداث وتطبيق التدابير المتخذة عملا                                   )٧٥(يجوز،   -٢ 
 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة في الدول الأطراف التي                                        ١ بالفقرة   

لة   لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماث                                        
 .لاستقلاليته     

  
 )٧٦(١٠المادة 

 )٧٧(تمويل الأحزاب السياسية
 تدابير ولوائح تنظيمية           )٧٨(تقوم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز                       -١ 

ويتعيّن أن تستهدف تلك التدابير واللوائح التنظيمية                      . خاصة بتمويل الأحزاب السياسية                
 :يلي ما 

 )٧٩(منع تضارب المصالح؛             )أ( 

 نى السياسية الديمقراطية وعملياتها؛                 صون نزاهة الب        )ب ( 

___________________ 
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح أحد الوفود الاستعاضة عن كلمة     (75)

 ".يتعين "بكلمة " يجوز"
ــلمادة       (76)  ــتحل محــل الصــيغة الســابقة ل ــندا ل واســتهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠اقترحــتها فرنســا والنمســا وهول

ة الشـواغل الـتي أعـرب عـنها بعـض الوفـود، وقـد اسـتخدمته اللجنة المخصصة في القراءة         الاقـتراح المـنقح مـراعا    
واستمرت المناقشات والمشاورات أثناء    . واقترح بعض الوفود حذف هذه المادة     . الأولى للـنص في دورتها الأولى     

وفود بشأن هذه المادة،  واسـتمر تباين آراء ال    . القـراءة الثانـية لمشـروع الـنص في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصـة                
وتسـاءلت عدة وفود، مع تأييدها الغايات المستهدفة من هذه المادة، عما اذا  . واقـترح عـدد مـن الوفـود حذفهـا       

كـان الـتفاوض بشـأن حكـم مـن هـذا القبـيل أمـرا عمليا في سياق الاتفاقية المقبلة، نظرا للاختلافات الهائلة بين                         
عدد من الوفود أنه ينبغي وضع النص بين معقوفتين، لتبيان أن القراءة            ولـتلك الأسباب، رأى     . الـنظم السياسـية   

الثانـية لم تسـفر عن أي تعديلات وكذلك للدلالة على ضرورة قيام اللجنة المخصصة بالبت فيما اذا كان يجدر              
 .الاحتفاظ بالمادة

 ".لحزب السياسيا"رأى أحد الوفود أن هذه المادة، اذا ما أدرجت، تستلزم وضع تعريف لتعبير  (77) 
رأى أحـد الوفـود، مـع تفضـيله حـذف هـذه المـادة، أنـه يمكـن ايجـاد صـيغة مقبولة لها بجعلها تخييرية، باستخدام                             (78) 

 ... ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، "عبـارة 
 .دعت عدة وفود الى تحديد هذا المفهوم تحديدا أفضل (79) 
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 استخدام الأموال المكتسبة من خلال ممارسات غير مشروعة                           )٨٠(تحريم   )ج ( 
 )٨١(وفاسدة في تمويل الأحزاب السياسية؛                  

ادراج مفهوم الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، باشتراط الاعلان عن                                  )د ( 
 )٨٢(.التبرعات التي تتجاوز حدا معينا               

 دولة طرف تدابير تحول، قدر الإمكان، دون تضارب المصالح                                      تتخذ كل      -٢ 
 )٨٣(.الناجم عن الجمع بين شغل منصب انتخابي وتولي مسؤوليات في القطاع الخاص                                                

  
 )٨٤(١١المادة 

 القطاع الخاص
 

تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى منع                                         -١ 
 :تخاذ تدابير تركز، ضمن جملة أمور، على ما يلي                        ضلوع القطاع الخاص في الفساد، با                  

 تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛                                        )أ( 

العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع                                         )ب ( 
وجميع     الخاص، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية،                                    
 المهن ذات الصلة، بأداء أنشطتها أداء صحيحا ومشرفا وسليما ومنع تضارب المصالح؛                                                  

___________________ 
 ".إزالة احتمال"أو بعبارة " حظر"اقترح بعض الوفود الاستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة  (80) 
ليصــبح نصــها كمــا ) A/AC.261/L.37انظــر الوثــيقة ) (ج (-) أ(اقترحــت أذربــيجان تعديــل الفقــرات الفرعــية  (81) 

 :يلي
 منع ممارسة تأثير مفسد غير مشروع؛ )أ"(   
 نزاهة العمليات الديمقراطية والعمليات الأخرى بأفعال فساد؛منع انتهاك استقلالية و )ب"(   
الحـيلولة دون اسـتخدام الأمـوال المكتسـبة من خلال ممارسات غير مشروعة وفاسدة في         )ج"(   

 ."تمويل الأحزاب السياسية 
 .في نهاية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (82) 
 :ين اضافة فقرة يكون نصها كما يلياقترحت الأرجنت (83) 

تعلـن الأحـزاب السياسـية عـلى المـلأ عـن مصـدر ومآل أموالها وممتلكاتها، رهنا بأحكام دستور                    "   
 ."كل دولة طرف ومبادئها القانونية الأساسية

 بمهام  هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام     (A/AC.261/L.125)نص هذه المادة     (84) 
رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     

ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      
 .بعد توزيعه
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انشاء اطار ملائم للاشراف على المؤسسات المالية يقوم على مبادئ الشفافية                                     )ج [( 
والمساءلة والادارة السليمة للشركات ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدولي بشأن                                     

 )٨٥(]بر الحدود؛     المعاملات المالية ع        

تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند                                     )د ( 
الاقتضاء بشأن هوية الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الضالعين في انشاء وادارة الشركات،                                             

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛                       

تي تنظم أعمال كيانات القطاع                     منع اساءة استخدام الاجراءات العمومية ال                    )ه( 
الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية                                                  

 للأنشطة التجارية؛          

منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )و( 
خدام الموظفين العموميين من               على الأنشطة المهنية للموظفين العموميين السابقين، أو على است                              

جانب القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم؛ عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك                                                         
الاستخدام صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها                                                      

 .أثناء مدة خدمتهم       

اوى من الوعاء         على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رش                             -٢ 
تجريم    [...] [الضريبـي، لأن الرشاوى هي من العناصر المكوّنة للأفعال المجرَّمة وفقا للمادة                                      

  )٨٦(]تجريم الفساد في القطاع الخاص                [...] [أو المادة       ] الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي                  
 )٨٨(، )٨٧(.من هذه الاتفاقية، وكذلك سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد                                  

 

___________________ 
 ].تدابير مكافحة غسل الأموال [١٤في المادة بعد النظر ) ج(قد تحذف الفقرة الفرعية  (85) 
بكلمة " الفساد"رئـي أيضـا أثـناء المناقشة أنه ينبغي اعادة النظر في عنوان هاتين المادتين، والاستعاضة عن كلمة                    (86) 

 ".الرشوة"
 .٢أبدى أحد الوفود تحفظات بشأن الطابع الالزامي للفقرة  (87) 
لـنص، في الـدورة الثالـثة للجـنة المخصصة، اقترحت كولومبيا إدراج مادة جديدة     أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع ا       (88) 

، حيــث وردت )A/AC.261/L.194انظــر الوثــيقة " (مدونــة آداب العمــل الــتجاري" مكــررا يكــون عــنوانها ١١
 . مكررا٨المادة الجديدة خطأ تحت رقم 
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 )٨٩(١٢المادة 

  المعايير المحاسبية للقطاع الخاص
بغـية مـنع الفسـاد مـنعا فعّـالا، تـتخذ كـل دولة طرف ما يلزم من تدابير، وفقا                      -١ 

ــر والســجلات، والكشــف عــن       ــتعلقة بحفــظ الدفات ــا التنظيمــية الم ــية ولوائحه ــنها الداخل لقواني
ــراجعة الحســاب    ــايير المحاســبة وم ــية، ومع ــيانات المال ــال   الب ــيام بالأفع ــنع الق ــية بغــرض  ات، لم التال

 )٩٠(:من هذه الاتفاقية[...] ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا للمواد 

 انشاء حسابات غير مدونة في الدفاتر؛ )أ( 

 اجراء معاملات غير مدونة في الدفاتر أو مدونة بصورة غير وافية؛ )ب( 

 تسجيل نفقات وهمية؛ )ج( 

 دون تحديد غرضها على الوجه الصحيح؛قيد التزامات  )د( 

 .استخدام مستندات زائفة )ه( 

تفـرض كـل دولـة طـرف عقوبـات مدنـية أو إداريـة أو جنائـية فعالـة ومتناسبة                      -٢ 
 . من هذه المادة١ورادعة على الإغفالات والتزييفات المشار إليها في الفقرة 

لقانوني الداخلي، ما   تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها ا           -٣ 
 :قد يلزم من تدابير لضمان

 مــع مــراعاة حجمهــا، ضــوابط  )٩١(أن يكــون لــدى كــيانات القطــاع الخــاص،  )أ( 
 محاسبية داخلية كافية لتساعد على منع أفعال الفساد وكشفها؛

ــة        )ب(  ــية اللازم ــياناتها المال ــذه وب ــيانات القطــاع الخــاص ه أن تكــون حســابات ك
 .ة وتصديق ملائمةخاضعة لاجراءات مراجع

  

___________________ 
ء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام بمهام  هو صيغة منقحة قدمها، بنا     (A/AC.261/L.134)نص هذه المادة     (89) 

رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      

 .بعد توزيعه
يمكـن الاشـارة إلى مـواد أخـرى في مشـروع الاتفاقـية إلا بعـد وضـع الصـيغة النهائـية للفصـل الثالث، المتعلق                           لا   (90) 

 .بالتجريم
 .وإخضاعه لمزيد من النقاش عند النظر في هذا الاقتراح" كيانات القطاع الخاص"يلزم تعريف تعبير  (91) 
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 )٩٢(١٣المادة 
  مشاركة المجتمع

تـتخذ كـل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود امكاناتها لتشجيع المشاركة              -١ 
النشـطة مـن جانـب الأفـراد والجماعـات الخارجـة عن نطاق القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي                   

لية، في منع الفساد ومحاربته،     والمـنظمات غـير الحكومـية والمـنظمات القائمة على الجماعات المح           
وينبغي . ولاذكـاء وعـي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر               

 :تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل

 تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات وتشجيع اسهام الناس فيها؛ )أ(

 اس على المعلومات؛ضمان التوفير الفعلي لامكانية حصول الن )ب(

حمايـة الأشـخاص الذيـن أبلغوا السلطات المختصة، بحسن نيّة ولدواع وجيهة،        )ج(
 بأي حوادث قد يرى أنها تمثل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية؛

القـيام بأنشـطة اعلامـية تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامج                     )د(
 . رسية والجامعيةتوعية عامة تشمل المناهج المد

لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تعــيق حــرية الــتماس المعلومــات المــتعلقة بالفســاد  -٢ 
ويجــوز أن تكــون تلــك الحــرية خاضــعة لقــيود معيــنة، شــريطة أن . وتلقــيها ونشــرها وتعمــيمها

 :تقتصر على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

 لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ )أ(

 .اية الأمن الوطني أو النظام العام أو صحة الناس أو أخلاقهملحم )ب( 

 .وعلى الدول الأطراف أن تشجع وسائل الاعلام بقدر أكبر على نشر المعلومات عن الفساد

عـلى كـل دولـة طـرف أن تـتخذ جمـيع الـتدابير المناسـبة لضـمان تعريف الناس                      -٣ 
مـن هذه  ] هيـئات مكافحـة الفسـاد   [را  مكـر ٥بهيـئات مكافحـة الفسـاد المشـار الـيها في المـادة              

الاتفاقـية، وأن توفـر لهـم سـبل الوصـول إلى تلـك الهيـئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان                       
 .الهوية، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل جرما حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية

___________________ 
، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام بمهام   هو صيغة منقحة قدمها    (A/AC.261/L.142)نص هذه المادة     (92) 

رئـيس اللجـنة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا حول هذا الفصل من مشروع الاتفاقية، فريق عامل غير رسمي، أنشئ                     
ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة      

 .بعد توزيعه
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 )٩٤(،)٩٣(١٤المادة 
 )٩٥(]سادالناتجة عن الف [تدابير مكافحة غسل الأموال
 

 :على كل دولة طرف -١ 

 نظامـا داخلـيا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات           تنشـئ أن   )أ(  
وعـلى الأشـخاص الطبيعـيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنية         [ ،المالـية غـير المصـرفية     

ات الاعتبارية التي   والأشخاص أو الكيان  [ )٩٦(،]أو تجاريـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات غـير الربحية            
 وعند  )٩٧(،]تقـدم خدمـات نظامـية أو غـير نظامـية في مجـال إحالـة الأمـوال أو كـل ما لـه قيمة                       

ضمن نطاق اختصاصها،    خـاص لغسـل الأموال،       بوجـه  المعرضـة الاقتضـاء عـلى سـائر الهيـئات         
ويتعين أن  أشـكال غسل الأموال،  جمـيع  )٩٨(]غسـل الأمـوال  آلـيات   [وكشـف   مـن أجـل ردع      

 )٩٩(،]أو المــالكين المنــتفعين[الــزبائن  هويــة الخاصــة بتعــيينتطلــبات الملــك الــنظام عــلى يشــدد ذ
وتقيــيم مــدى  [)١٠٠(،]أو غــير المعــتادة [وحفــظ الســجلات والإبــلاغ عــن المعــاملات المشــبوهة

 )١٠١(؛]مشروعية المصادر

___________________ 
اقـترحها نائـب الرئـيس، لـدى قيامه بمهام رئيس اللجنة المخصصة أثناء مداولاتها حول هذا الفصل من مشروع                     (93) 

وأثناء تلك  . الاتفاقـية، إثـر مناقشـة أولـية أثـناء القـراءة الثانـية لمشـروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة                     
 مـن اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة      ٧ادة  المناقشـة، أعربـت عـدة وفـود عـن رغبـتها في اسـتعمال نـص الم ـ                 

ومن ثم، يستند ). ، المرفق الأول٥٥/٢٥قـرار الجمعـية العامة      ") (اتفاقـية الجـريمة المـنظمة     ("المـنظمة عـبر الوطنـية       
ولم تستعرض  .  من تلك الاتفاقية، مع ادراج الاختلافات أو الاضافات بين معقوفتين          ٧هـذا الاقـتراح إلى المادة       

 . بعد توزيعهA/AC.261/L.123)(لجنة المخصصة هذا الاقتراح ال
 من اتفاقية الجريمة المنظمة ٧أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، ذكر أن المادة     (94) 

نســاخ وينـبغي لأي است . (A/55/383/Add.1)" الأعمـال التحضـيرية  "مشـفوعة بمـلحوظات تفسـيرية أدرجــت في    
وســيجري تــناول هــذه .  في مشــروع الاتفاقــية أن يشــفع أيضــا بمــلحوظات تفســيرية مــن ذلــك القبــيل٧لــلمادة 

 .المسألة أثناء القراءة الثالثة لمشروع النص
 .اقترحها لبنان (95) 
دة في ، بصيغته الوار١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص المـادة       (96) 

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية (97) 
، بصيغته الواردة في ١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص المـادة       (98) 

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها سويسرا (99) 

، بصيغته الواردة في ١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧ نـص المـادة   خـروج عـن    (100)
 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 

 .اقترحتها باكستان (101)
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من ] المساعدة القانونية المتبادلة  [...] [المادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 
الأجهــزة الإداريــة والرقابــية وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر الأجهــزة أن تكــون ذه الاتفاقــية، هــ

بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي        ( ،المكرسـة لمكافحـة غسـل الأموال      
عـلى الـتعاون وتـبادل المعلومـات عـلى الصـعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق                قـادرة    ،)بذلـك 

تي يفرضـها قانونهـا الداخـلي، وأن تـنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات                الشـروط ال ـ  
الواردة بواسطة التبليغات   [ وتحليل المعلومات    )١٠٢(]وحجز[مالـية تعمـل كمركـز وطـني لجمع          

 بشأن عمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم       )١٠٣(،]عـن المعـاملات المشـبوهة أو غير المعتادة        
 )١٠٤(؛]د الاقتضاءعن[تلك المعلومات 

أن تــنظر في امكانــية تعــيين موظفــين معنــيين بمراقــبة الامتــثال، لــيكونوا حلقــة    )ج[( 
 )١٠٥(.]وصل عملياتية تنفيذية، في كياناتها المصرفية وغير المصرفية

 لكشــف ورصــد حــركة  عملــياتــنظر الــدول الأطــراف في تنفــيذ تدابــير مجديــة -٢ 
ضـمانات تكفل استخدام  بصـلة عـبر حدودهـا، رهـنا       الـنقد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات ال         

. ودون إعاقـة حـركة رأس المـال المشـروع بـأي صورة من الصور     اسـتخداما سـليما   المعلومـات   
ويجـوز أن تشـمل تلـك الـتدابير اشـتراط قـيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل                   

 . الصلة عبر الحدودالصكوك القابلة للتداول ذاتود و من النقأي مقادير ضخمة

تـنظر الـدول الأطـراف في تنفـيذ تدابـير مجديـة عملـيا لالزام المؤسسات المالية،             -٣[ 
 :بما فيها الجهات المعنية بتحويل الأموال

أن تـدرج في اسـتمارات الـتحويل الالكـتروني للأمـوال والرسـائل ذات الصلة                 )أ( 
 معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛

  المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛أن تصون تلك )ب( 

أن تفـــرض تمحيصـــا مشـــدّدا عـــلى تحويـــلات الأمـــوال الـــتي لا تحـــتوي عـــلى  )ج( 
 )١٠٦(.]معلومات كاملة عن المُصدر

___________________ 
، بصيغته الواردة في ١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص المـادة       (102)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1وثيقة ال
، بصيغته الواردة في ١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص المـادة       (103)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
، بصيغته الواردة في ١٤ مـن اتفاقـية الجـريمة المـنظمة المـدرج في الـنص المقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص المـادة       (104)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها من كوبا (105)
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لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخـلي بمقتضـى أحكـام هذه المادة، ودون                    -٤ 
بالمبادرات أن تسترشد    الدول الأطـراف  يجـدر ب ـ  مسـاس بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه الاتفاقـية،               

غســل ضــد الإقليمــية والأقاليمــية والمــتعددة الأطــراف    اتخذتهــا المؤسســات  ذات الصــلة الــتي  
 .الأموال

 وتعزيــز الــتعاون العــالمي والإقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول الأطــراف إلى ت  -٥ 
القــانون القضــائية وأجهــزة إنفــاذ  الســلطات بــين  )١٠٧(]والمســاعدة التقنــية[الإقلــيمي والثــنائي 

 .وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال

تسـعى كـل دولـة طـرف، عند تلقيها معلومات عن معاملة مصرفية مشبوهة،                -٦[ 
أو معـاملات مصـرفية مشـبوهة، إلى اتخاذ تدابير فعالة لكشف مصدر الأموال التي تخصها تلك                 

 )١٠٨(.] حيثما أمكن ذلكالمعاملة أو المعاملات، بالتعاون مع دول أطراف أخرى

تسـعى كـل دولـة طرف، عند تلقيها معلومات تدل على أن أموالا معينة هي                 -٧[ 
عـائدات فسـاد، أو معلومـات تـتعلق بشـخص أو أشخاص ضالعين في ارتكاب الجرم الأصلي،        

] تجريم غسل عائدات الفساد    [٣٣أو كلتـيهما، أن تـتخذ تدابير ملائمة لتطبيق أحكام المادتين            
من هذه  ] ارجـاع الممـتلكات إلى الـبلد الأصـلي في حـالات الإضـرار بممتلكات الدولة                [٦٢و  

 )١٠٩(].الاتفاقية، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك
 
 

 .]١٨-١٥حذفت المواد [

___________________ 

 .اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية (106)
 .اقترحتها باكستان (107)
 .اقترحتها أوكرانيا (108)
 .اقترحتها أوكرانيا (109)
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التجريم، والجزاءات وسبل الانتصاف، والمصادرة والحجز، والولاية  -ثالثا 
بارية، وحماية الشهود والضحايا، القضائية، ومسؤولية الهيئات الاعت

   )١١٠(وإنفاذ القوانين
 )١١١(١٩المادة 

  الموظفين العموميين الوطنيين] فساد] [رشوة[
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال                     

 :التالية عندما ترتكب عمدا

 بمــزية غــير )١١٢(]أو شــخص يــؤدي وظــائف عمومــية[وعــد موظــف عمومــي  )أ( 
مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف         
نفسـه أو لصـالح شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام                        

 بفعل ما لدى ممارسته واجباته الرسمية؛

 أو قبولـه،   )١١٣(]أو شخص يؤدي وظائف عمومية    [الـتماس موظـف عمومي       )ب( 
بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، مــزيـة غــير مســتحقة، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو لصــالح     
شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عن القيام بفعل ما لدى                            

 .ممارسته واجباته الرسمية
  

___________________ 
اقــتراحا يــرمي إلى تجمــيع الجــرائم ذات أبــدى وفــد الاتحــاد الروســي عــزمه عــلى أن يقــدم إلى اللجــنة المخصصــة  (110)

وسيقدم ذلك الاقتراح لدى اجراء القراءة الثالثة لمشروع        . الصـلة، المـراد تـناولها في هـذا الفصل، في ثلاث مواد            
 .النص

نـص هـذه المـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئـيس اللجنة                                (111) 
اولاتهـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية، فـريق عـامل غير رسمي أنشئ بعد القراءة               المخصصـة أثـناء مد    

ولم تستعرض اللجنة المخصصة    . (A/AC.261/L.141)الثانـية لمشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة           
 .هذا النص بعد توزيعه

 . من مشروع الاتفاقية٢في المادة " يالموظف العموم"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (112)
 . من مشروع الاتفاقية٢في المادة " الموظف العمومي"تتوقف جدوى هذه الاضافة على نطاق تعريف  (113)
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 )١١٤( مكررا ١٩المادة 
 لمؤسسات الدوليةرشوة الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي ا

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                  -١  
القـيام، عمـدا، بوعـد موظـف عمومـي أجـنبي أو موظـف مؤسسـة دولية بمزية غير مستحقة أو                      
عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ســواء لصــالح الموظــف نفســه أو  

ان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عن فعل ما لدى                      لصـالح شـخص أو كـي      
، على الأقل في حال     ][فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية     [ممارسـته واجباته الرسمية     
 ].الاخلال بتلك الواجبات

تـنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى                -٢[  
م موظـف عمومـي أجـنبي أو موظـف مؤسسـة دولـية، عمـدا وبشكل مباشر أو غير                  لـتجريم قـيا   

مباشـر، بالـتماس أو قـبول مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو               
كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلــك الموظـف بفعـل مـا أو يمتـنع عــن فعـل مـا لـدى ممارسـته واجــباته             

، على الأقل في حال الاخلال بتلك       ][لتجارية الدولية فـيما يـتعلق بتصـريف الأعمال ا       [الرسمـية   
 ].]الواجبات

 
 )١١٥(.] آخر مادة من مواد التجريم٢٠قررت اللجنة المخصصة أن تنظر في المادة [ 

  

___________________ 
ــادة   (114) ــيقة  )A/AC.261/L.135(يجســد نــص هــذه الم ــة في الوث ــيقات الــتي  A/AC.261/L.137، بصــيغته المعدل ، التعل

وأبـدى بعض الوفود شواغل ازاء الآثار       . ح، حسـبما لخصـها نائـب الرئـيس        أبديـت أثـناء اسـتعراض الـنص المـنق         
ورأت وفود  . المحـتملة لهـذه المـادة في توسيع نطاق الولاية القضائية بما يتجاوز الولاية القائمة على مبدأ الاقليمية                 

رأي مؤداه وأعرب بعض الوفود عن . أخـرى أنـه يمكـن تـناول أي مشـاكل من هذا القبيل في المادة ذات الصلة              
أن هذه المادة قد لا تكون ضرورية، لأن السلوك الذي يقصد أن تتناوله يمكن أن يُخضع للعقاب في اطار المادة      

١٩. 
؛ انظــر أيضــا الاقــتراحات المقدمــة Corr.1 وA/AC.261/3/Rev.1للاطـلاع عــلى نــص هــذه المــادة، انظــر الوثــيقة   (115)

 A/AC.261/L.144 و A/AC.261/L.133 و A/AC.261/L.127 و A/AC.261/L.121اقـترانا بهـذه المـادة في الوثائق         
 .A/AC.261/L.146و
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 )١١٦(٢١المادة 
 المتاجرة بالنفوذ

مـا قـد يلـزم من تدابير تشريعية وتدابير          ] في اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    
 :فعال التالية، عندما ترتكب عمداأخرى لتجريم الأ

الوعـد بـأي مـزية غـير مسـتحقة أو عرضـها أو مـنحها، بشـكل مباشر أو غير                   )أ( 
مباشـر، لـتحريض موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر على إساءة استغلال نفوذه الفعلي أو                    
المفـترض بهـدف الحصـول مـن إدارة أو سـلطة عمومـية تابعـة للدولة الطرف على أي مزية غير                     

لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص          ] محاب[قرار  ] أي[حقة أو   مسـت 
 آخر؛

قــيام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر،     )ب( 
الـتماس أو قـبول أي مـزية غـير مسـتحقة لصـالحه هو أو لصالح شخص آخر، من خلال إساءة        

صول من إدارة ما أو سلطة عمومية تابعة للدولة         اسـتغلال نفـوذه الفعلي أو المفترض بهدف الح        
لصالحه هو أو لصالح أي شخص      ] محاب[قرار  ] أي[الطـرف عـلى أي مـزية غـير مسـتحقة أو             

 .آخر، سواء مورس النفوذ أم لا، وسواء أفضى النفوذ المفترض إلى النتيجة المقصودة أم لا
  

 )١١٧(٢٢المادة 
 ]بشكل آخر [اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها

 من جانب موظف عمومي] أو اساءة استعمالها[
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم قيام                           

موظـف عمومـي عمـدا، لصـالحه هـو أو لصـالح شـخص أو كيان آخر، باختلاس أي ممتلكات              

___________________ 
نـص هـذه المـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئـيس اللجنة                                    (116)

اءة المخصصـة أثـناء مداولاتهـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية، فـريق عـامل غير رسمي أنشئ بعد القر                  
ولم تستعرض اللجنة المخصصة    . (A/AC.261/L.147)الثانـية لمشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة المخصصة           

 .هذا النص بعد توزيعه
نـص هـذه المـادة هـو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب نائب الرئيس الذي قام بمهام رئيس اللجنة المخصصة                       (117)

ن مشـروع الاتفاقـية، فـريق عـامل غـير رسمـي أنشـئ عقـب القـراءة الثانية                    أثـناء مداولاتهـا بشـأن هـذا الفصـل م ـ          
ولم تستعرض  .  في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة وتولت كندا تنسيق أعماله          ٢٧ و   ٢٢لمشـروع نـص المـادتين       

 .٢٧وتستتبع هذه الصيغة المنقحة حذف المادة . اللجنة المخصصة هذا النص بعد توزيعه
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ات قـيمة عهـد بهـا اليه        أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشـياء أخـرى ذ                  
 )١١٩(].أو باساءة استعمالها [)١١٨ (]]بشكل آخر[أو بتسريبها [بحكم موقعه، أو بتبديدها 

  
 ٢٣المادة 
 )١٢٠(الإخفاء

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام                        
دون المشــاركة في هــذه ، عقــب ارتكــاب أفعــال أخــرى مجــرّمة وفقــا لهــذه الاتفاقــية و   [عمــدا 

أو ] أو الاحــتفاظ بهــا[ بإخفــاء أو حــيازة أو احالــة ممــتلكات مــنقولة أو أمــوال  )١٢١(]الأفعــال،
عندما يكون الشخص   ] أو الاحتفاظ بها  [العمـل كوسيط في احالة تلك الممتلكات أو الأموال          

ال المجرّمة وفقاً المعـني عـلى عـلم بـأن تلـك الممـتلكات المـنقولة أو الأمـوال متأتـية من أحد الأفع                     
 )١٢٢(.لهذه الاتفاقية

 ٢٤المادة [
 ]السلطة [ ]الوظائف[إساءة استغلال 

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلــزم مــن تدابير تشريعية وتدابـير أخــرى لكــي تجرّم                      

] أو موظف مدني دولي[قيام موظف عمومي    ] ، وفقـا للمـبادئ الأساسـية لقانونهـا الداخـلي،          [
أو موقعه، بأدائه أو عدم أدائه      [بإساءة استغلال وظائفه    ] ظائف عمومية، شـخص يـؤدي و    [أو  

___________________ 
يفهم في البلدان الناطقة بالاسبانية على أنه       " التسريب"ت الفـريق العـامل غير الرسمي أن تعبير          يتـبين مـن مناقشـا      (118)

 .، بينما هو مشمول بهذين التعبيرين في بلدان أخرى"التبديد"و " الاختلاس"يختلف عن 
لتسريب وذو نطاق مغاير لمفهوم الاختلاس أو التبديد أو ا" اساءة الاستعمال"يـرى عـدد مـن البلدان أن مفهوم          (119)

 .أوسع، ولا يفي بالمعيار اللازم للتجريم
أثناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أبدى معظم الوفود رغبة في الاحتفاظ بهذه           (120)

ي حذف ورأت وفود كثيرة أنه ينبغ. المـادة، لأنهـا رأت أنهـا تتضـمن مفاهـيم مخـتلفة جوهـريا عن غسل الأموال             
وسوف . ٣٣  أو لأن هذا المفهوم ينبغي معالجته اقترانا بالمادة        ٣٣هـذه المـادة لأن هـذه المسـألة مشـمولة بالمـادة              

 .٣٣يُتخذ قرار بشأن هذه المسألة بعد النظر في المادة 
بد أي اعتراض   ولم يُ . اقترحـتها المكسـيك أثـناء القـراءة الثانـية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة                 (121)

 .على هذا الاقتراح
 :أثناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التالية (122)

 الإخفاء ومواصلة الاحتفاظ"
تـتخذ كـل دولـة طـرف الـتدابير الملائمـة لكـي تجـرّم تشـريعاتها الوطنـية مواصلة الاحتفاظ                      "    

 ." والممتلكات المتأتية من أفعال فساد ومواصلة إخفائهابالعائدات
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لدى الاضطلاع بتلك الوظائف، بغرض الحصول      ] أو أي فعـل أو إغفال من جانبه       ] [فعـلا مـا   
 .]على منافع غير مشروعة لصالحه أو لصالح طرف ثالث

  
 )١٢٣(٢٥المادة 

 )١٢٤(الإثراء غير المشروع
 بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني،     عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا          -١ 

الــتدابير اللازمــة لكــي تجــرّم قوانيــنها إثــراء أي موظــف حكومــي   ] تــنظر في اتخــاذ][تــتخذ[أن 
بصـورة غير مشروعة أو ازدياد موجوداته ازديادا كبيرا لا يستطيع تعليله بصورة معقولة قياسا                

 .إلى مكاسبه المشروعة أثناء أدائه لوظائفه

عـلى الـدول الأطـراف الـتي جرّمـت الإثـراء غير المشروع أن تعتبر ذلك الجرم              -٢ 
 )١٢٥(.فيما بينها فعل فساد لأغراض هذه الاتفاقية

، بالقدر الذي   [عـلى أي دولـة طـرف لم تجـرّم الإثـراء غـير المشروع أن تقدم                   -٣ 
 )١٢٧(.لاتفاقيةمساعدة وعونا بشأن هذا الجرم حسبما تنص عليه هذه ا] )١٢٦(تجيزه قوانينها،

  

___________________ 
نـص هـذا الاقـتراح هـو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب الرئيس، الأرجنتين التي تولت تنسيق أعمال فريق               (123)

 .ولم تستعرض اللجنة المخصصة هذا الاقتراح بعد توزيعه. عامل غير رسمي
لـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي ووفود أخرى رغبة شديدة في حذف    أبـدى وفـد الاتحـاد الروسـي ووفـود ا           (124)

 ولم يتناولها   (A/AC.261/L.140)واقترحـت الجمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب          . هـذه المـادة   
 ٢٥لمــادة   مــن ا  ٤ووافقت الفلبين على سحب اقتراحها الأصلـي الــوارد في الخيــار          . الفريق العامل غير الرسمي   

)A/AC.261/3/Rev.1   و Corr.1 (                  بشـرط نقـل الفقـرة الفرعـية مـن ذلـك الخيار، بصيغة معدلة، إلى مادة جديدة
ولم يناقش  . ، لكي تنظر فيها اللجنة المخصصة خلال قراءتها الثالثة لمشروع النص          "النهب" مكـررا، عـنوانها      ٢٥

 . الرسمي في الفريق العامل غير(A/AC.261/L.151)هذا الاقتراح 
 . قد لا تكون ضرورية٢رأى بعض الوفود أن الفقرة  (125)
 .٣رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة  (126)
 . بكاملها٣حبّذ العديد من الوفود حذف الفقرة  (127)
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 )١٢٨(٢٦المادة 
  )١٢٩(استخدام المعلومات المحجورة أو السرية

 )١٣٠(١الخيار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                   
 اســــتخدام الموظــــف العمومــــي، أو الشــــخص الــــذي يــــؤدي وظــــائف  )١٣١(اســــاءة

ــية، ــث، لأ   )١٣٢(عموم ــنفعة طــرف ثال ــته هــو أو لم ــوع مــن المعلومــات   ســواء لمنفع ي ن
ــؤدي وظــائف        ــذي ي ــتي يكــون ذلــك الموظــف أو الشــخص ال المحجــورة أو الســرية ال

 .عمومية قد حصل عليها بحكم وظائفه أو من أجل أدائها
 

 )١٣٣(٢الخيار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم                   
 :اًفعلي الفساد التاليين، عندما يرتكبان عمد

___________________ 
صصــة، أعربــت وفــود عديــدة عــن رغبــتها في أثــناء القــراءة الأولى لمشــروع الــنص في الــدورة الأولى للجــنة المخ (128)

غير أن كثيرا منها أبدى تفضيل تجسيد ذلك المفهوم في          . الابقـاء عـلى المفهـوم الـوارد في هـذه المادة في الاتفاقية             
ورأى بعـض الوفود أن هناك حاجة إلى تقرير جرم منفصل  .  ولـيس في مـادة منفصـلة   ٢٩صـيغة مـنقحة لـلمادة     

)) اختلاس الموظف العمومي للممتلكات (٢٢كالمادة (ك الوفود أن مواد أخرى    ورأت تل . بشـأن هـذه المسـألة     
 .وسائر قوانين العقوبات الوطنية ستكون كافية لشمل السلوك المستهدف في هذه المادة

أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها في حذف                   (129)
ــن جانــب الموظفــين         هــذه ــا ليســت ضــد مفهــوم الحــيلولة دون اســاءة اســتعمال المعلومــات م ــنة أنه ــادة، مبيّ  الم

وطلـب نائـب الرئـيس الـذي يـتولى مسـؤولية هـذا الفصـل مـن مشـروع الاتفاقـية إلى وفـود الجزائــر             . العمومـيين 
ة المخصصة قرارا بشأن وكولومبـيا والمكسـيك أن تتشـاور بغـية اعـداد مشروع نص موحد، تيسيرا لاتخاذ اللجن          

وريثما يتم اعداد ذلك النص الموحد، اقترح نائب الرئيس وضع النص . ما اذا كان يجدر الابقاء على هذه المادة
وقـد حـال ضـيق الوقت دون امتثال تلك الوفود لطلب نائب الرئيس أثناء الدورة الثالثة                 . الحـالي بـين معقوفـتين     

 .للجنة المخصصة
ــيك  (130) ــته المكسـ ــنة    . (A/AC.261/IPM/13) اقترحـ ــدورة الأولى للجـ ــنص في الـ ــروع الـ ــراءة الأولى لمشـ ــناء القـ وأثـ

المخصصـة، أبـدت بعـض الوفـود تفضيلها لهذا الخيار لكي يكون الأساس للمضي في الأعمال، ورأت أن بعض                    
 منقحة ، ومـنها تحديـد فـترة زمنـية بعـد تـرك الخدمـة، قـد يكـون مـن المفـيد ادراجهـا في صيغة                       ٢عناصـر الخـيار     

 .لاحقة
 .رأى بعض الوفود أن هناك حاجة إلى كلمة أنسب (131)
أو أي شخص آخر، حسب التعريف الوارد في "اقـترح أحـد الوفـود تعديـل هذه العبارة ليصبح نصها كما يلي        (132)

 ". من هذه الاتفاقية٣المادة 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (133)
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قــيام موظــف عمومــي بصــورة غــير مشــروعة، ســواء لمنفعــته هــو أو     )أ(  
لمـنفعة طـرف ثالـث، بكشـف معلومـات أو وثائق سرية واستخدامه اكتشافا علميا أو                 

 معلومات أو بيانات محجورة أو سرّية أخرى أصبح على علم بها بحكم وظائفه؛

ا أو عضوا   قـيام موظـف عمومـي، يعمل مستخدَما أو مسؤولا تنفيذي           )ب(  
في مجلـس إدارة أيـة مؤسسـة عمومـية أو في هيئـتها التشـريعية، باسـتخدام معلومات لا             
يقصـد تعمـيمها عـلى المـلأ، وحصـل علـيها بحكم وظائفه أو اقترانا بها، استخداما غير                  
مشـروع، سـواء لمنفعـته هـو أو لمـنفعة طرف ثالث، أثناء خدمته كموظف عمومي أو                  

 .] الخدمةفي غضون سنتين من تركه تلك
  

 .] حذفت٢٧المادة [
  

 )١٣٤(٢٨المادة [
 )١٣٥(المنافع غير المشروعة

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تدرج في                     
بتحصيل أي  ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية،    [عـداد جـرائم الفسـاد قـيام موظف عمومي           

قاديـر يفـوق مـا يقـرره القانون، كضريبة أو           شـيء ذي قـيمة نقديـة بمقاديـر غـير مسـتحقة أو بم              
ســواء بشــكل مباشــر أو غــير ] مســاهمة أو كرســم إضــافي أو ريــع أو فــائدة أو راتــب أو أجــر، 

 .مباشر

___________________ 
نقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام بمهـام رئيس اللجنة             نـص هـذه المـادة هـو صـيغة م ـ           (134)

ــيكية ومصــر            ــة التش ــيرو والجمهوري ــن مشــروع الاتفاقــية، ب ــأن هــذا الفصــل م ــا بش ــناء مداولاته المخصصــة أث
ة ولم تستعرض اللجنة المخصص   . والمكسيك، بعد القراءة الثانية لمشروع النص في الدورة الثالثة للجنة المخصصة          

 .هذا النص بعد توزيعه
أثـناء القـراءتين الأولى والثانـية لمشـروع الـنص في الدورتين الأولى والثانية للجنة المخصصة، أشير إلى أن العنوان                      (135)

ومــع أن معظــم الــبلدان تــألف هــذا الفعــل . يجسّــد عــلى نحــو ملائــم الفعــل المــراد تجــريمه بموجــب هــذه المــادة  لا
 المفهــوم يعتــبر مشــمولا بجــرائم أخــرى في القوانــين الجنائــية الــتي نُقّحــت في الآونــة الإجــرامي، أشــير إلى أن هــذا

 .ونتيجة لذلك، تساءل بعض الوفود عن مدى الحاجة إلى وجود مادة منفصلة بشأن هذا الموضوع. الأخيرة



 

37  
 

A/AC.261/3/Rev.2

 )١٣٦(٢٩المادة [
 )١٣٧(الأفعال الإجرامية الأخرى

يُعتـبر الفعـلان التالـيان فعلَـي فسـاد يخضـعان للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات                 
 :ل دولة طرفالداخلية لك

قــيام الموظـف العمومــي، ســواء عمـدا أو عــن إهمــال جســيم،   : عـدم الإفصــاح  )أ( 
بعـدم الإفصـاح بدقـة، وكـل سنة، عن موجوداته والتزاماته المالية وصافي قيمة ممتلكاته، بغرض       

أو خداع السلطات المختصة    /التدلـيس عـلى الحكومـة فـيما يـتعلق بالـتزامات مثل الضرائب، و              
 أنشطته وعائداته غير المشروعة؛فيما يتعلق ب

ــه ذات      : عــدم التخــلي  )ب(  ــي بالتخــلي عــن موجودات ــيام الموظــف العموم ــدم ق ع
الصـلة، مـنعا لتضـارب المصـالح، إلى شـخص أو أشـخاص غـير الـزوج أو الأقرباء حتى الدرجة                      

 .]الرابعة من صلة الدم أو النسب
  

 )١٣٨(٣٠المادة 
 العلم أو القصد أو الغرض كعناصر للجرم

يُسـتدل عـلى توافر عنصر العلم أو القصد أو الغرض لدى تجريم أي فعل، وفقا للمواد                
 .من هذه الاتفاقية، من الملابسات الوقائعية الموضوعية] …[
   

   .] حذفت٣١المادة [

___________________ 
 .(A/AC.261/IPM/24)اقترحتها الفلبين  (136)
ورة الثالثة للجنة المخصصة، اقترح معظم الوفود إلغاء هذه المادة، لأن           أثـناء القراءة الثانية لمشروع النص، في الد        (137)

ورأت بضعة وفود أن بعض أشكال السلوك       . كـل المسـائل الـتي تتضـمنها كانـت قد عولجت في مواضع أخرى              
ج وأثـناء القراءة الثانية لمشروع النص أيضا، اقترحت كولومبيا إدرا     . الـواردة في هـذه المـادة لا يسـتحق الـتجريم           

 من الوثيقة ٦ويرد اقتراح كولومبيا في الفقرة .  مكـررا في مشـروع الاتفاقية لكي تحل محل هذه المادة   ٢٨المـادة   
A/AC.261/L.94. 

ــر      (138) ــتراحين المقدمــين مــن الجزائ ــادة مســتمد مــن الاق  ومــن أســتراليا وبوتســوانا  (A/AC.261/L.95)نــص هــذه الم
 في الـدورة الثالثة للجنة المخصصة بشأن        (A/AC.261/L.137)زيلـندا   والكـاميرون وكـندا والمملكـة المـتحدة ونيو        

وقد .  مـن اتفاقـية الجـريمة المنظمة      ٦وكـان نـص هذيـن الاقـتراحين ممـاثلا لـنص المـادة               .  مكـررا  ٣٠ادراج مـادة    
ت كما قدم. ٢٠احـتفظ بـه لكـي يتسـنى مواصلة النظر فيه أثناء الدورة الرابعة للجنة المخصصة، مقرونا بالمادة         

 .(A/AC.261/L.119) ٣٠النمسا وهولندا اقتراحا بشأن مادة جديدة 
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 )١٤٠(،)١٣٩(٣٢المادة 
 )١٤١(تجريم الفساد في القطاع الخاص

 )١٤٢(١ الخيار

ابير تشريعية وتدابير أخرى                تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تد                        -١  
 )١٤٣(:لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة النشاط التجاري                                         

وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه                                      )أ(  
بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير                                         

 نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم                         مباشر، سواء لصالح الشخص              
 ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما، على نحو يخل بواجباته؛                                      

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه                                       )ب (  
بأي صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح                                           

 شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما                                الشخص نفسه أو لصالح           
 .أو يمتنع عن فعل ما، على نحو يخل بواجباته                         

___________________ 
أثـناء القـراءة الأولى لمشروع النص في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أشار معظم الوفود إلى أن الاتفاقية المقبلة          (139)

دراج هذه سـتكون ناقصـة إذا لم تتضـمن حكمـا يتـناول الفسـاد في القطـاع الخـاص، ودعـت تلـك الوفود إلى ا                         
المـادة، لأنهـا تتـناول مسألة بالغة الأهمية وملائمة بصفة خاصة في عصر العولمة، ولها تشعباتها في عدد متزايد من                     

، على  ١وأبدى كل الذين يؤيدون ادراج هذه المادة تفضيلهم الخيار          . مجـالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي    
وأعرب بعض الوفود عن شكوك كبيرة في جدوى        . ضـرر ، مـثل فكـرة ال     ٢أن يعـزز ببضـعة عناصـر مـن الخـيار            

ورغــم تســليمها بأهمــية مســألة الفســاد في  . الجهــود الرامــية إلى اســتحداث الــتزام دولي بالــتجريم في هــذا المجــال  
القطـاع الخاص، أعربت تلك الوفود عن قلقها لما ينطوي عليه حكم من هذا القبيل من احتمال تعطيل النشاط                  

ورأى بعـض الوفود أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى       .  مـن خـلال تطبـيق القـانون الجـنائي          الاقتصـادي الطبـيعي   
وعــلى أيــة حــال، رئــي أن مــن  . أرضــية مشــتركة يمكــن أن تقــوم عــلى ادراج فكــرة حمايــة المصــلحة العمومــية   

 الضــروري اجــراء مــزيد مــن المــداولات حــول مفهــوم الفســاد في القطــاع الخــاص، وكذلــك حــول معــنى تعــبير  
وأشير أيضا إلى أن هذه المناقشة ستكون لها        . والعلاقـات المـتغيرة بين القطاعين العام والخاص       " القطـاع الخـاص   "

 ".الموظف العمومي"صلة بمناقشة تعريف تعبير 
 . أثناء دورتها الرابعة٣٩-٣٢قررت اللجنة المخصصة اجراء قراءة ثانية للمواد  (140)
الـنص في الــدورة الأولى للجـنة المخصصـة، اقــترح أحـد الوفــود أن يكـون العــنوان      أثـناء القـراءة الأولى لمشــروع    (141)

 ".تجريم الفساد الذي يرتكبه القطاع الخاص: "كالتالي
وفي الدورة الأولى للجنة المخصصة، نقح مقدما الاقتراح صيغة         . (A/AC.261/IPM/4)اقترحـته النمسـا وهولندا       (142)

 لدى ٢ مكررا، بينما ينبغي النظر في الفقرة      ١٩ة ينبغي أن تدرج بعد المادة       اقـتراحهما وأشـارا إلى أن هذه الماد       
 .النظر في المادة المتعلقة بالتواطؤ

 ".وتمس بالمصلحة العمومية"اقترحت باكستان اضافة عبارة  (143)
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تعـتمد كـل دولـة طـرف أيضـا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير                  -٢  
 . من هذه المادة١أخرى لتجريم المشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرّم وفقا للفقرة 

  
 )١٤٤(٢ الخيار

طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لــردع ومكافحــة الفســاد في  تــتخذ كــل دولــة   
وتحقـيقاً لتلك الغاية، تقرر كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، تجريم            . القطـاع الخـاص   
 :السلوك التالي

قــيام أي شــخص طبــيعي يعمــل لــدى كــيان تــابع للقطــاع الخــاص أو  )أ(  
ماس أو قبول   يوفـرّ خدمـات لذلـك الكـيان، سـواء بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بالت                   

مـزية غـير مسـتحقة، لصـالحه هـو أو لصـالح شـخص آخـر، لكـي يقوم ذلك الشخص                      
بفعـل مـا أو يمتـنع عـن فعـل مـا لـدى ممارسـة واجـباته فـيما يـتعلق بمعاملـة اقتصادية أو                  

 مالية أو تجارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع الخاص؛

ــيعي       )ب(   ــد أي شــخص طب ــن قصــد بوع ــيام ع ــيان تــابع   الق ــل في ك يعم
للقطـاع الخـاص أو يوفّـر خدمـات لذلـك الكـيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،                   
بـأي شـيء ذي قـيمة نقديـة أو مزية أخرى غير مستحقة، مثل هدية أو فضل أو وعد                     
أو مــزية، لصــالحه هــو أو لصــالح شــخص أو كــيان آخــر، أو عرضــها علــيه أو مــنحه     

ي فعل أو امتناعه عن أي فعل فيما يتعلق بمعاملة إياهـا، مقـابل قـيام ذلـك الشـخص بأ        
 .اقتصادية أو مالية أو تجارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع الخاص

  
 ٣٣المادة 

 )١٤٥(تجريم غسل عائدات الفساد
 

 )١٤٦(١الخيار    
 

تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى               -١  
 :التاليةلتجريم الأفعال 

___________________ 
 .(A/AC.261/IPM/13)اقترحته المكسيك  (144)
الأفعال : "فـود تعديـل عـنوان هـذه المـادة ليصبح كما يلي     أثـناء القـراءة الأولى لمشـروع الـنص، اقـترح بعـض الو             (145)

 ".الاجرامية المتصلة بالفساد
 .(A/AC.261/IPM/13)المكسيك اقترحته  (146)
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اكتســـاب الممـــتلكات أو حـــيازتها أو اســـتخدامها مـــع العـــلم وقـــت   )أ(  
 استلامها بأنها عائدات إجرامية؛

إدارة ممـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو تحويلها                )ب(  
أو إيداعهـــا أو تقديمهـــا كضـــمان أو نقـــلها أو إحالـــتها أو اســـتثمارها أو تحويـــرها أو  

العـلم بـأن تلـك الممـتلكات هي عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه               إتلافهـا، مـع     
المصــدر غــير المشــروع لــتلك الممــتلكات أو مســاعدة أي شــخص ضــالع في ارتكــاب    

 الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكانها                 )ج(  
فـية التصـرف فـيها أو حركـتها أو مقصـدها أو ملكيـتها أو الحقـوق المتعلقة بها،                    أو كي 

 مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛

المشـاركة في ارتكـاب أي فعـل مجـرّم وفقـا لهـذه المادة، أو التعاون أو                   )د(  
هيله الـتآمر عـلى ارتكابـه، والشـروع في ارتكابـه والمسـاعدة والتشجيع على ذلك وتس           

 والإذن به وإسداء المشورة بشأنه؛

ــية، أو هــي عــائدات      )ه(   ــية مــن عــائدات إجرام اكتســاب ممــتلكات متأت
ــيها أو     ــتها أو التصـــرف فـ ــا أو حراسـ ــتخدامها أو إدارتهـ ــيازتها أو اسـ ــية، أو حـ إجرامـ
مبادلـتها أو تحويـلها أو تقديمهـا كضـمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو تحويرها                 

لافهـا، إذا لم يـتخذ الشـخص الملـزم بحكـم مهنـته أو موقعه أو منصبه أو التكليف            أو إت 
 .المسند اليه ما يلزم من تدابير للتأكد من مشروعية مصدر تلك الممتلكات

 : من هذه المادة١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــل،         )أ(   ــلى الأق ــداد الجــرائم الأصــلية، ع ــة طــرف في ع ــدرج كــل دول ت
 من هذه الاتفاقية؛] تجريم الفساد[...] [ل المجرّمة وفقا للمادة الأفعا

 مــن هــذه المــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إلى تطبــيق الفقــرة   )ب(  
 أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 مــن هـذه المـادة، تشــمل الجـرائم الأصـلية الجــرائم     ١لأغـراض الفقـرة    )ج(  
ــة القضــائية للدول ــ  ــية وخارجهــا المرتكــبة داخــل الولاي غــير أن الجــرائم . ة الطــرف المعن

المرتكـبة خـارج الولايـة القضـائية للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كان                
السـلوك ذو الصـلة يعتـبر فعـلا إجرامـيا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة التي ارتكب                     
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 للدولة الطرف   فـيها وكـان مـن شـأنه أن يعتـبر فعـلاً إجرامياً بمقتضى القانون الداخلي                
 التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب فيها؛

تـزوّد كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها                )د(  
ــا أو       ــادة وبنســخ مــن أي تغــييرات تجــرى عــلى تلــك القوانــين لاحق ــنْفذة لهــذه الم الـمُ

 بوصف لها؛

مـن الجرائم المشار إليها في الفقرة       عـندما يتطلـب تقريـر ارتكـاب أي           )ه(  
 مـن هـذه المـادة إثـبات توافـر عنصـر العِِلم أو القصد أو الغاية أو الغرض أو الاتفاق                      ١

 .من أجل ارتكابه، يجوز الاستدلال على ذلك من الملابسات الوقائعية الموضوعية
  

 )١٤٧(٢ الخيار
 

 الداخلي، تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ الأساسية لقانونها              -١  
 عندما ترتكب ،مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية         

 :عمدا

، اجرامــية، مــع العــلم بأنهــا عــائدات    احالــتها الممــتلكات أو تحويــل ‘١‘ )أ(  
ــتلك الممــتلكات أو     بغــرض إخفــاء أو  ــه المصــدر غــير المشــروع ل تموي

لأصلي على الإفلات   مسـاعدة أي شـخص ضـالع في ارتكاب الجرم ا          
 من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو تمويـه الطبـيعة الحقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكانها                 ‘٢‘  
أو كيفــية التصــرف فــيها أو حركــتها أو ملكيــتها أو الحقــوق المــتعلقة 

 ؛اجراميةعائدات بأن تلك الممتلكات هي بها، مع العلم 

 :ة لنظامها القانونيورهنا بالمفاهيم الأساسي )ب(  

اكتســاب الممــتلكات أو حــيازتها أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت        ‘١‘  
 ؛اجرامية، بأنها عائدات استلامها

أو التعاون ذه المادة، أو    فعـل مجـرّم وفقـا له ـ      المشـاركة في ارتكـاب أي        ‘٢‘  
على والتشجيع  ارتكابه والمساعدة   والشروع في   الـتآمر على ارتكابه،     

 . وإسداء المشورة بشأنهذلك وتسهيله
___________________ 

 .وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، أبدى معظم الوفود تأييده لهذا الخيار. (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا قترحتها (147)
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 : من هذه المادة١لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

 مــن هــذه المــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إلى تطبــيق الفقــرة   )أ(  
 )١٤٨(أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

 الأفعال المجرّمة   تـدرج كـل دولـة طرف في عداد الجرائم الأصلية كل            )ب(  
 )١٤٩(؛وفقا لهذه الاتفاقية

، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم      أعلاه )ب(لأغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
ــية    ــة الطــرف المعن ــة القضــائية للدول غــير أن الجــرائم .  وخارجهــاالمرتكــبة داخــل الولاي

المرتكـبة خـارج الولايـة القضـائية للدولـة الطـرف لا تكـون جـرائم أصـلية إلا إذا كان             
يا بمقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة التي ارتكب        فعـلا إجرام ـ  يعتـبر   ذو الصـلة    السـلوك   

فعـلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف        وكـان مـن شـأنه أن يعتـبر          فـيها   
 ارتكب فيها؛لو كان قد التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة 

د كـل دولـة طـرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها              تـزوّ  )د(  
ــنْفذة  عــلى تلــك القوانــين لاحقــا أو  تُدخــل ذه المــادة وبنســخ مــن أي تغــييرات  لهــالـمُ

 بوصف لها؛

 مــن هــذه المــادة   ١يجــوز الــنص عــلى أن الجــرائم المبيّــنة في الفقــرة       )ه(  
إذا كانـــت المـــبادئ ، عـــلى الأشـــخاص الذيـــن ارتكـــبوا الجـــرم الأصـــلي تنســـحب  لا

 ؛الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

عـلى عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم          يمكـن الاسـتدلال      )و(  
 مـــن هـــذه المـــادة، مـــن الملابســـات الوقائعـــية ١توافـــره في أي جـــرم مبـــيّن في الفقـــرة 

 )١٥٠(.الموضوعية
___________________ 

 الجرائم الأصلية التي ترتئيها هذه الفقرة مجموعة لمشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع   أثـناء القراءة الأولى    (148)
وأبدت بضعة وفود أخرى    . ورأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي شمـول الجـرائم الأصـلية الخطـيرة فحسب                 . بصـيغتها الحالـية   

 . من الجرائم الأصليةواسعة مجموعةتفضيلها 
وأثناء . ، الذي كان اقتراحا مقدما من النمسا وهولندا       ١ من الخيار    ٣لفرعـية سـابقا في الفقـرة        ورد نـص هـذه الفقـرة ا        (149)

القراءة الأولى لمشروع النص، اقترحت النمسا وهولندا ادراج هذه الجملة في اقتراح كولومبيا، ووافقت كولومبيا على                
 .١الخيار  الوارد في الاقتراحوبناء على ذلك، قامت النمسا وهولندا بسحب . هذا الاقتراح

 من اتفاقية الجريمة ٦فـيما يـتعلق بـتجريم غسـل الأمـوال، اقترحـت فرنسـا إدراج كـل الأحكـام ذات الصـلة مـن المـادة                   (150)
 من ٦ من المادة    ٢ورأت فرنسـا أنه يمكن استكمال الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة               . المـنظمة 

 .ذلك الصك
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 )١٥١(٣٤المادة 
 الجرائم المحاسبية

 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابير الأخرى لتجريم                                            

 : التاليين، عند ارتكابهما عمدا              الفعلين  

إعداد أو استخدام فاتورة أو أي مستند أو سجل محاسبي آخر                                )أ(  
 يحتوي على معلومات كاذبة أو ناقصة؛                   

 .إغفال تسجيل أي دفعة خلافا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت المادتان [
  

 )١٥٢(٣٧المادة 
  تجريم اعاقة سير العدالة

 قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم         تعـتمد كـل دولـة طـرف ما         -١ 
 :الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو       )أ( 
ــتدخل في الإدلاء بالشــهادة أو      ــلى الإدلاء بشــهادة زور أو لل ــتحريض ع ــنحها لل عرضــها أو م

 جراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛تقديم الأدلة في إ

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف        )ب( 
قضـائي أو موظف معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه               

 .الاتفاقية

دول الأطـــراف في أن تكـــون لديهـــا لـــيس في هـــذه المـــادة مـــا يمـــس بحـــق ال ـــ -٢  
 .تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

 

___________________ 
ى وأثـناء القـراءة الأولى لمشـروع الـنص، أثارت بضعة وفود مسألة الحاجة               . (A/AC.261/IPM/10) فرنسـا    تهاقترح ـا (151)  إل

ى وأشارت بضعة وفود . ادراج جـزاءات غير الجزاءات الجنائية لإضفاء مغزى علىهذه المادة       علاقة هذه المادة بالمادة إل
 .٣٤المادة  المادة وإما حذف بتلك ٣٤ المادة إما دمج، واقترحت ١٢

 .(A/AC.261/IPM/13) والمكسيك (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا قترحتهاا (152)
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 ٣٨المادة 
 مسؤولية الهيئات الاعتبارية

 
 )١٥٣(١الخيار 

 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما                                   -١   

كة فـي الجرائم المبيّنة            قد يلزم من تدابير لتقرير مسؤولية الهيئات الاعتبارية عـن المشار                                 
 .من هذه الاتفاقية         ] المواد المتعلقة بالتجريم          [...] [في المواد     

وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، يجوز أن                                -٢   
 .تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية                            

 للأشخاص الطبيعيين الذين              لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية                   -٣   
 .ارتكبوا الجرائم      

ــئات      -٤   ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع الهي تكفــل كــل دول
الاعتـبارية الـتي تلقى عليها المسؤولية بمقتضى هذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية       

 .فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جزاءات نقدية
 

 )١٥٤(٢الخيار 
 

لة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها                               تعتمد كل دو       -١  
الداخلي، لتقرير مسؤولية الهيئة الاعتبارية التي توجد في إقليمها أو التي أنشئت وفقا                                           
لقوانينها، عندما يرتكب الشخص المسؤول عن تسيير شؤونها أو مراقبتها، بصفته                                            

المسؤولية جنائية أو مدنية              ويجوز أن تكون تلك           . تلك، جرما مبيّنا في هذه الاتفاقية                  
 .أو إدارية   

تُوقَع المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة دون مساس بالمسؤولية                             -٢  
 .الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يزعم أنهم ارتكبوا الجرائم                            

ــئات      -٣   ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع الهي تكفــل كــل دول
 من هذه المادة لجزاءات جنائية أو       ١لية وفقا للفقرة    الاعتـبارية الـتي تلقـى عليها المسؤو       

 .مدنية أو إدارية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جزاءات نقدية
___________________ 

 .(A/AC.261/IPM/4) النمسا وهولندا قترحتها (153)
 .(A/AC.261/IPM/13) المكسيك قترحتها (154)
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 )١٥٥(٣الخيار 
 

تفق مــع مــبادئها تــتعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــير،   -١  
لمجــرّمة وفقــا الأفعــال ا مســؤولية الهيــئات الاعتــبارية عــن المشــاركة فيلــتقرير القانونــية، 

 .لهذه الاتفاقية

ــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا بالمــبادئ القانون
 .الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين  تمـس تلك    لا   -٣  
 .ارتكبوا الجرائم

ــة طــرف، عــلى وجــه   -٤   ــئات  الخصــوص، إخضــاع اتكفــل كــل دول لهي
المسـؤولية وفقـا لهـذه المـادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية             الاعتـبارية الـتي تلقـى علـيها         
 .جزاءات نقديةفيها فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما 

 
 )١٥٦(٤الخيار 

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف ما يلزم من تدابير عقابية أو تشريعية أو ادارية، عملا         

ــبادئ قانونهــا الد  ــبارية، في حــال إســهامها في ارتكــاب     بم ــئات الاعت اخــلي، بشــأن الهي
 .من هذه الاتفاقية] تجريم الفساد[...] [جرائم مبيّنة في المادة 

 
 )١٥٧(٥الخيار 

فق مع مبادئها   واتت ـتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير،                    -١    
 مــثل جــرائم خطــيرةفي الهيــئات الاعتــبارية عــن المشــاركة  مســؤولية لــتقرير القانونــية، 

من هذه  ] المواد المتعلقة بالتجريم   [...] [ وفقا للمواد  النهـب وعن سائر الأفعال المجرّمة     
 .الاتفاقية

ــة الطــرف، يجــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا بالمــبادئ القانون
 .جنائية أو مدنية أو إداريةالأشخاص الاعتباريين 

___________________ 
وفود تفضيلها هذا الخيار    وأثناء القراءة الأولى لمشروع النص، أبدت غالبية ال       . (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا   قترحتها (155)

 .لأنه مأخوذ من اتفاقية الجريمة المنظمة ويتضمن بالتالي عبارات سبق الاتفاق عليها
 .(A/AC.261/IPM/22) تركيا قترحتها (156)
 .(A/AC.261/IPM/24) الفلبين قترحتها (157)
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 أو ية الجنائــية للأشــخاص الطبيعــيينهــذه المســؤولية بالمســؤولتمــس لا  -٣  
 . الذين ارتكبوا الجرائمالاعتباريين

ــة طــرف، عــلى وجــه الخصــوص، إخضــاع     -٤   ــئات تكفــل كــل دول الهي
 الذيـن تلقـى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية             ةالاعتـباري 

 .فعّالة ومتناسبة ورادعة
يلـزم مـن تدابـير للسـماح باعتبار رؤساء          تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا            -٥    

المنشــآت الــتجارية وســائر موظفــيها المســؤولين الذيــن يكونــون عــلى عــلم بالجــريمة أو  
الذيـن وافقـوا علـيها، أو أي أشـخاص لديهـم سـلطة اتخـاذ القرارات أو ممارسة الرقابة                    

ا الوطني في   داخـل المنشـأة الـتجارية، مسـؤولين جنائياً بمقتضى المبادئ المحددة في قانونه             
 .حالات التدليس

 
 )١٥٨(٣٩المادة 

 السلطات المتخصصة
ــير لضــمان وجــود أشــخاص             ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــة طــرف م ــتخذ كــل دول ت

ويتعين أن يتمتع هؤلاء بما يلزم      . متخصصـين أو هيـئات متخصصة في مكافحة الفساد        
ــة الطــر    ف، لكــي مــن الاســتقلالية، وفقــا للمــبادئ الأساســية للقــانون الداخــلي للدول

وتضمن كل . له يسـتطيعوا القـيام بوظـائفهم بصـورة فعّالـة ودون أي ضـغط لا داعـي               
دولـة طـرف حصـول موظفـي تلـك الهيئات على ما يكفي من التدريب والموارد المالية           

 .للقيام بمهامهم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

___________________ 
 النص، اتفق على استعراض هذه المادة    وأثـناء القـراءة الأولى لمشـروع      . (A/AC.261/IPM/4)اقترحـتها النمسـا وهولـندا        (158)

 .٤٠مقترنة بالمادة 


